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 إلى التي أعطت ولم تدخر على مهد الصبر
إلى التي عانت ولم تيأس ، إلى مبرر وجودي ، رمز الصمود ، إلى مدرسة الحب التي 

 .......الغالية حفظها الله .شجعتني وأدين لها بهذا النجاح ......أمي 
إلى العزيز الذي كان بيننا ثم غادرنا إلى التي فارقنا وذكراه حية فينا ، إلى روح أبي الطاهر 

 رحمه الله .
 إلى من أسير بدعواتها عمتي الغالية فاطمة  أطال الله في عمرها

يدة ، خضرة ، خديجة إلى عناقيد الحب وأغلى مافي الوجود : الغالية العايزة ، ام الخير ، سع
وزوجها مصطفى ، نعيمة وزوجها الدربال  ، فطوم ، وآخر العنقود نبولة واخي العزيز أحمد 
وزوجته امينة واولادهم : نرمين ، نوفل ، منصف وحبية قلبي وإبنتي إسراء ، لؤي ، ريان ، 

 سيف الدين ، حسام الدين ، آدم ، رائد ، دندوشة .
 مي وزوجاتهم وكل أولادهم واخص بالذكر مباركة كعبوش .إلى اخوالِ وزوجاتهم واعما

 .ر الصبر أوقدته المثابرة: فتيحةإلى التي تقاسمت معها عناء هذا البحث وكانت كلما خبأ نو 
إلى من كن سندا لِ في حياتي إذ تعجز الكلمات عن الإمتنان لهم ، ولا تفي حقهم 

وردة  ، السعدية ، فاطمة دهان ، وقضيت معهم أجمل اللحظات : وردة ،نادية، باية ، 
 ، زينب أولاد علي ، أسماءزينب ، فاطمة الزهراء ، سامية ، فايزة ، فتيجة طرباقو ، أمينة

 .إلى كل من وسعهم قلبي ولم يسعهم قلمي أهدي ثمرة جهدي
 
 

 
 
 



 

 

 

إلى التي أعطت ولم تدخر ، على مهد الصبر، إلى التي جادت ولم تبخل ،إلى التي كانت في 
خدمتي أسرع من ظلها ،إلى أغلى مافي الوجود ....أمي الغالية ....حفظها الله ورعاها 

 وأدامها تاجا على رؤوسنا .
 إلى من أودع فيا عصاميته فأحرزت مطمحه في بلوغ المرامي ابي الفاضل حفظه الله .   

إلى العزيزة التي كانت بيننا ثم غادرتنا إلى التي فارقتنا وذكراها حية فينا ، إلى روح جدتي 
 الطاهرة الزهرة رحمها الله .

بد القادر رحمه الله إلى عناقيد الحب إخوتي : لخضر ، نصر الدين ، العربي ، الشيخ ، ع
،عبد الحميد ،إسماعيل وإخواتي منصورة ، فاطمة الزهراء ،نعيمة ، عائشة ، سمية ، وآخر 

 العنقود إيمان .
إلى من حملت لهم كل الحب والمودة ، إلى من سبقت محبتهم ذكرى أسمائهم خالِ العزيز 

أحفادهم  كل واحد محمد وزوجته خديجة وخالتي ام الخير وزوجها احميدة وكل أبنائهم و 
 بإسمه .

إلى التي جمعتني بهن ذكريات لاتنمحى وأيام إن أنقضت لا تنقضى : حياة ، كريمة ، خديجة 
 ، السعدية ، زينب ، فطيمة الزهراء ،حدة ، 

إلى من شاركتني تحمل أعباء هذا البحث وكان كلما إنطفى نور الصبر أوقدت فتيله الزهرة 
 بن عيسى .

وجهي ذات يوم وحمل لِ في نفسه أحلى وأسمى المشاعرأهدي ثمرة  إلى كل من تبسم في
 جهدي .

 



 

 

 

 
 «وإن شكرتم لأزيدنكم»

 بكل عبودية نسجد لله شاكرين بما أمنه علينا من خير وعافية وتنوير طريقنا
 والشكر بعد المولى تعالىحتى أتممنا هذا العمل 

إلى الاساتذين الفاضلين كيحول بوزيد ومراد ماشوش الذين بعثا في نفوسنا الأمل كلما ذاق 
 بنا الحال ولم يبخلا بمساعدتهما وتوجيههما كما نشكرهما على إتساع صدريهما لنا .

نة تمام كما نشكر كل من موظفين مجلس قضاء غرداية والمحكمة الإدارية ونخص بالذكر أمي
 على مساعدتهم وتعزيزاتهم لنا لإتمام هذا العمل على أكمل وجه .

 إلى جميع الأساتذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 .إلى كل من موظفي ........لخدمات الإعلام الآلِ

 إلى كل من وجهنا بكلمة طيبة ولم يبخل علينا بما أمده الله به من علم
 إلى كل هؤلاء شكرا جزيلا .
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 قائمة المختصرات
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 مــــلخص الــــدراســــة
 

 

 
 ملخص الدراسة:

 

للاـــــــــــــــــــهفإذاكانيسية،القضائةـــــــــــــــــــــلبالازدواجيــــــــــــــــــــــةفيظلالعمـــــــــــــــــــــــرةطبيعيــــــــــــــــــــــــــاصهيظاهــــــــــــازعالاختصـــــــــــــــــــــإنتن
ــــــــــــــــــدفمنبابأولىالتسليــــــــــــــــــائيالواحـــــــــــــــمالقضـــــــــــــلالقســـــــــــــــــــــازعفيالاختصاصداخــــــــــــــــــــــــولتنـــــــــــــــــةحصــــــــــــــــــــــمبإمكانيـــــــــــــــــتسلي

ــــــــــــــــــــــةلها،وتكمنأهميــــــــــــــــــــــــةالناظمــــــــــــــــــــــــمالقانونيــــــــــــــــــــــلوالنظـــــــــــــــــــــــــياكةتختلفمنحيثالهـــــــــــــــاتقضائيـــــــــــــــــــــــهبينجهـــــــــــــــــــمبحدوثـــــــ
ـــــــــــارالعدالــــــــــــــــــــــــالاتإنكــــــــــــــــــــــازتفاديحــــــــــــــــــــــازعبصفتهاجهـــــــــــــــــــةالتنــــــــــــــــــــةوالإلمامبمختلفجوانبمحكمـــــــــــــــــــــــةالبحثفيالإحاطـــــــــ

ةوهذامايحققـــــــــــــــــاتالقضائيـــــــــــــــــــــــــةالصادرةمنالجهــــــــــــــــــــــــــامالنهائيــــــــــــــــــــــهادونتناقضالأحكــــــــــــــــــــةإلىحيلولتــــــــــــــــــــــــــــةبالإضافـــــــــــــــــ
 .اتــــــــــــــــــــــــــــــوقوللحريــــــــــــــــــــــــةقصوىللحقــــــــــــــــــــــــــــــحماي

 .القضـــــاء،قضــــــــــــــــــاءعـــــــــــــــــادي،قضـــــــــــــــــــاءإداري،تنـــــــــــــــــــازعالاختصاصةازدواجيــــــــــ :حيةالمفتا الكلمات
 
 

 

Summary: 

 

The conflict of jurisdiction is a natural phenomenon in the light of judicial 

duplication. If it is easier to recognize the possibility of conflict of jurisdiction 

within the judicial section, it is more recognized that judicial bodies differ in 

terms of the structures and legal systems governing them. The importance of the 

research is to take cognizance of various aspects The Court of Dispute as a tool 

to avoid cases of denial of justice In addition to preventing them from 

contradicting the final judgments issued by the judicial authorities and this is the 

maximum protection of rights and freedoms  .  

Keywords: duplication of judiciary, ordinary judiciary, administrative district, 

conflict of jurisdiction 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم



 مــــــقدمــــة
 

 

 مقدمة
عرف التنظيم القضائي في الجزائر عدة مراحل وقد مر بمحطات أساسية  على إثرتها تم تبني نظام الأحادية 
ثم نظــــــــــام الازدواجــــــــــية  القضائيـــــــــــة ، فبعد الاستقلال مباشرة توجهت السياسية التشريعية إلى توحيد جهات 

والذي  «الموحد»وف المجتمع الجزائري سميت هذه المرحلة بمرحلة النظام القضاء في نظام  قضائي واحد ينسجم وظر 
، فكان من مستلزمات هذا نظام الازدواجية القضائية رسميا الذي كرس 1996 دستوراستمر إلى غاية صدور 

ن هيئات القضاء التغير  النوعي الذي شهده النظام القضائي في الجزائر إنشاء  هيئات قضائية إدارية  مستقلة ع
بإنشاء مجلس  1996، حيث قام دستور ء العادي عن جهات القضاء الإداريذلك بفصل جهات القضاو ،المدنِ

 .الدولة كأعلى هيئة على رأس النظام القضائي الإداري ليقابل المحكمة العليا الموجودة على رأس القضاء العادي
من 152مجال عمل واختصاص كل جهة أعلنت المادةولتفادي أي إشكال قد يقع بين النظامين حول 

، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01الذي مر بالعديد من التعديلات وصولا إلى القانون و  1996الدستور 
تبت في قضية  لوم أن محكمة معينة لا يمكنها أن، ومن المعكمة  التنازع للتكفل بأي إشكالميلادها دستوريا لمح

أنه إذا كانت » :، أو كما يعبر الفقه عن ذلك بالقولالصلاحية القانونية للقيام بذلك هامعينة دون أن يكون لدي
معناه أن فكرة التنظيم القضائي  ما«المحكمة مكلفة بقول الحق فانه يتعين قبل ذلك أن يكون لها الحق في قوله

تقتضي ضبط قواعد اختصاص كل هيئة قضائية وبيانها ورسم حدودها، كما تحتم فضلا عن ذلك إنشاء آليات 
 .تعنى بمسائل تنازع الاختصاص وتوكل لها مهمة فضها

م يتم تعزيز ـــفالمؤكد أن إنشاء المحاكم الإدارية وحدها لاستكمال بناء المؤسسات القضائية لا يكفي ما ل
ذلك بإنشاء محكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص والتي تطرأ بين الجهات القضائية التابعة 

القضاء وتوزيع الاختصاص  ،إذ أن تبني نظام ازدواجيةبعة للنظام القضائي العادي وذلك للنظام الإداري وتلك التا
الجهات القضائية العادية على أساس طبيعة النظام كل ذلك يؤدي إلى بين الجهات القضائية الإدارية و  القضائي

 قيام الكثير من المنازعات لمعرفة ما يعتبر إداريا وما يعتبر مدنيا الأمر الذي يقتضي إنشاء هيئة تتولى الفصل في
 1حالات التنازع لتحديد اختصاص كل قضاء

                                                           
، العدد الأول جامعة زيان عاشور الجلفة ،،مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةكمة التنازع في القانون الجزائري،الاختصاصات القانونية لمحإيمان بلعياضي-1
  .185، ص (2019رس ا)م ،الرابعالمجلد  –
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بالازدواجية القضائية، فإذا كان يسهل التسليم وتنازع الاختصاص هي ظاهرة طبيعية في ظل العمل 
بإمكانية حصول تنازع في الاختصاص داخل القسم القضائي الواحد فمن باب أولى التسليم بحدوثه بين جهات 

 قضائية تختلف من حيث الهياكل والنظم القانونية الناظمة لها.
 مة التنازع بموجب القانون الصادر فيوإذا كان هذا الاختصاص قد أسند في فرنسا منشأ الازدواجية لمحك

فان الجزائر واستكمال منها للبناء القضائي فقد أفرد لها نظاما قانونيا خاصا بها وهو القانون ، 1872ماي  24
 المتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيميها وعملها.  1998جوان  03المؤرخ في   98/03العضوي 

مميزات كل اد بأحكامها في تحديد اختصاصات و القضاء من الاسترش إذ سعى المشرع من خلاله إلى تمكين 
جهة قضائية وتوحيد الأحكام بشأنها بما تضمن للمتقاضي الطمأنينة في اللجوء للقضاء و استيفاء الحق بسرعة ، 

لازدواجية  بالتالِ  تعبر محكمة التنازع نتيجة حتمية لتبني اة ، و و كذا تنظيمها ولتوضيح معالم  ومهام هذه الهيئ
القضائية لمساهمتها الفعالة في تكريس هذا النظام و تثبيت دعائمه من خلال ما ستصدره من قــــــرارات و 
اجتهــــــادات لتحديد مجال ا اختصاص كل جهة من جهتي القضاء بصورة دقيقة ، ومن تمة تفادي أهم نقد وجه 

حديد مجال اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء لنظام الازدواجية  ألا وهو صعوبة وضع معيار كفيل لت
الإداري خاصة إذا تعلق الأمر بالأعمال المختلطة التي تحمل صفات الخصومة المدنية والمنازعة الإدارية في ذات 

 الوقت .
محكمة التنازع كجهة تحكيمية متخصصة و مستقلة فهي غير تابعة لأي جهة من  أهميةومن هنا تظهر 

فهي لا تعتبر محكمة موضوع كغيرها من الهيئات القضـــــــــــــــائية ولا تتطرق لموضوع الدعوى إلا  جهتي القضاء ،
استثنائيا وفي حالات محددة على وجه الحصر ، كما أن قرار اتها ملزمة للجهتين القضائيتين وغير قابلة للطعن إذ 

 لنوعي الذي يعد من النظام العام . تسعى  جاهدة ضمن وظيفتها في المحافظة على قواعد الاختصاص ا
لهذا الموضوع إلى  عدة نقاط و اعتبارات فإذا كنا بصدد الاسباب الذاتية فتظهر  رجع  أسباب إختيارنانإذ 

جليا  في ذلك الميل إلى عالم الإدارة وإلى كل ما يحتويه من منازعات وأنظمة قضائية ،  وكذا لنقص أو قلة الاهتمام 
ي تلك  الطبيعة القانونية لهذه الهيئة بدراسة هذا الموضوع وإذا إلتفتنا إلى الأسباب  الموضوعية  فلعلا أبرز دافع ه

القضائية إلى جانب كونها تعتبر  من الأجهزة القضائية المستحدثة في النظام القضائي الجزائري هو ما دفعنا 
لاختيارها كموضوع لمذكرة التخرج ، إلى جانب الغموض الذي يكتتف كل ما يتعلق بهذا الجهاز سواء من حيث 

صت على إنشائه وصولا إلى قانونه العضوي و القوانين المتعلقة به خاصة مع غياب الاهتمام المواد الدستورية التي ن
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بهذا الجهــــــاز على غرار مجلس الدولة الذي لاحظت أن جل الدراسات و البحوث  تعرضت له دون أن تكون 
 .حاليا قمة هرم التنظيم القضائي محكمة التنازع محل أي بحث ، رغم أنها تمثل

راسة لها أهداف  وهنا يكمن  في تلك الإحاطة و الإلمام بمختلف جوانب محكمة التنازع بصفتها لأي د
جهاز تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى حيلولتها دون تناقض الأحكام النهائية الصادرة من الجهات 

 .القضائية وهذا ما  يحقق حماية قصوى للحقوق وللحريات العامة
تحقيق الأهداف المرجو تحقيقيها من ةبغي بقتنا وذلكبحث بدراسات سأن نعتمد في أي دراسة أو من الطبيعي    

بعنوان ماجستير للطالبة  "عباس أمال "التخرج  ذلك  ولقد استعنا في مجال دراستنا على مستوى الماستر برسالة 
يوسف بن خدة  ، كلية  الجزائر بجامعة ، العمومية و المؤسسات في فرع الدولة  عملها القضائي  محكمة التنازع 

فصلين ، الفصل الأول دور النظام حيث تناولت ضمن خطتها .وكذا الدراسات  2010-2009لسنة  الحقوق
القضائي  المحافظة على قواعد توزيع الإختصاص القضائي و الفصل الثانِ الإجتهاد في القانونِ لمحكمة التنازع 

 التنازع فيللطالبة " فهيمة مرزوقي ، النظام القانونِ لمحكمة مذكرة التخرج لنيل شهادة المجستير و ، لمحكمة النتازع 
. وأبضا مذكرة التخرج لنيل   2006لمركز الجامعي سوق أهراس ، الجزائر ، ، التشريع الجزائري ، في القانون العام ا

في قانون فرع الدولة سنوساوي ، بعنوان محكمة التنازع و الإزدواجية القضائية ،  للطالبة " سميةشهادة الماجستير 
 . 2011، جامعة الجزائر ،ت العمومية والمؤسسا

التي صادفتنا في هذه الدراسة سواء من حيث قلة الدراسات المتخصصة و المتعلقة الصعوبات تلك من رغم وبال  
مما ساعد  1996بالموضوع والتي تميزت وحتى عند وجودها بالسطحية ولا ننسى أن نذكر حداثة نشأتها الدستورية 

 على صعوبتها  الإ أننا  لم نخب في حوصلنا على بعض الدراسات الحديثة . 
المعدل بمقتضي   1996 نوفمبر 28دستورعلى ضوء  حول محكمة التنازعتمحور نطاق الدراسة في بحثنا هذا وقد 

 07الصادرة في  14ر،..عدد الدستوري، جالمتضمن التعديل  ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون 
جوان سنة  3مؤرخ في  03–98القانون عضوي رقم والقانون العضوي 172و 171في المواد 2016مارس 

جوان  07،الصادرة بتاريخ  39، يتعلقباختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها ،ج ر عدد:1998
1998. 

م أنها تمثل حاليا كما نوهنا سابقا على الحق المهضوم بالنسبة إلى قلة الدراسات والبحوث لمحكمة التنازع من رغ
 ة ــــــــــ، و غيابه بصورة فعلي 1هذا الجهازدور  الـــــــــــــــقمة الهرم التنظيم القضائي وهو مادفعنا للتساؤل  عن أسباب إهم

                                                           
 .  185إيمان بلعياضي ،الاختصاصات القانونية لمحكمة التنازع في القانون الجزائري ،مرجع سابق ، ص -1
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بالجنين الذي ولد ميتا ، إذن فيما تتمثل محكمة التنازع ؟  الساحة القضائية حيث وصفها الدكتور عمار عوابدي 
تبعة في رفع الدعوى و ماهو الإطار القانونِ و التنظيمي للمحكمة ؟ و ما هو اختصاص المحكمة و الإجراءات الم

 أمامها ؟  
لهذف المنشود يجب على أي دراسة أن تكون ممنهجة  فلهذا قد تبنينا في دراستنا هاته  منهجيين من أجل تحقيق ا

هو كل من المنهج التحليلي ، و المنهج الوصفي وذلك من خلال تحليلنا للمواد القانونية المتعلقة بالموضوع خاصة 
 .والمنهج الوصفي  03-98ون العضوي الخاصة بمحكمة التنازع  ومواد القان 1996مواد الدستور 

التحليلي وهو المنهج الملائم والمناسب لهذه الدراسة و لا سيما و أنها تجري في فلك قانونِ يحتاج إلى كثير من 
 التحليل والتعليل و القراءات النقدية 

عيوب شملت محكمة التنازع هذه بتقديم حوصلة عن كل ما لاحظنا من نقائص و  م دراستناتخوسن  
 لتعديل وتفادي تلك العيوب و النقائص . سة بتقديم بعض التوصياتذه الدرااهدين  أن تتم هوسنحاولج

 على الشكل التالِ: انتهجنا الخطة التالية حيث قسم البحث إلى فصلين وللإجابة  على هذه التساؤلات 
الإطار المبحث الأول : بحثين في التشريع الجزائري وفيه تناولنا ملمحكمة التنازع  النموذج القانونِ الفصل الأول : 

الفصل الثانِ كما تطرنا في التنظيمي لمحكمة التنازع   ولي المبحث الثانِ : الإطار الهيكو القانونِ لمحكمة التنازع 
الأول : حالات التنازع المبحث ،وشمل مبحثين ختصاصات محكمة التنازع و الإجراءات المتبعة أمامها لإ:ا

 .والتصدي لها المبحث الثانِ : إجراءات رفع الدعوى والاختصاص 
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لحل إشكالات التنازع بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي توجد جهة قضاء التنازع 
وهيمجموعة من القواعد القانونية والتي تتسم وتتميز بطبيعة قضائية خاصة هي طبيعة قضاء التحكيم بين 

ه ليس من السهل نظامينقضائيين مستقلين عن بعضهما البعض وتحديد مايعود لهذه ومايعود لأخرى، لكون
جهة مختصة ومؤهلة ومستقلة في ممارسة تدخل توزيعالاختصاص بينهاتين الجهتين، الأمر الذي يستوجب على 

وظيفتها واختصاصاتها الحساسة والدقيقة وذلك من أجل فض النزاع وكذا ضمان حسن سير الهرمين القضائيين، 
تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاصبين  تؤسس محكمة التنازع»:حيث نص 1996دستور وهذا ماجاء في 

المتضمناختصاصات  محكمة التنازع وتنظيمها  98/03وصدورالقانونالعضوي ، 1«المحكمة العليا ومجلس الدولة
وهذا الأمر الذي جسد بصورة واضحة بالنسبة العاصمة مقرا لها،  واتخذتوعملها وتم تنصيب هذه المحكمة فعلا 

 الاختصاصتفصل محكمة التنازع في حالات تنازع »: والتي تنص 2016التعديل الدستوري من  171لنص المادة 
 2.«بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري

المؤرخ  01/16، بالعديد من التعديلات وصولا إلى قانون1996إلى الوراء فقد نجد قد مردستور  التفتنافإذا 
 .من أجل إنشاء محكمة التنازع (3)03-98عضوي القانون الوأكيد  2016مارس  06 في

ونظرا لثقل الأهمية القانونيةلمحكمة التنازع وحداثةهذه الهيئةضمن النظامالقضائي الجزائري التي دفعتنا لدراستها 
 وذلك في مبحثين:  في التشريع الجزائري القانونِ لمحكمة التنازعالنمودج سوف نتطرق في هذا الفصل 

 المبحث الأول: الإطار القانونِ لمحكمة التنازع 
 المبحث الثانِ: الإطار الهيكلي والتنظيمي لمحكمة التنازع. 

  

                                                           
المتضمن التعديل الدستوري  .  2008نوفمبر  15المؤرخ في  09-08المعدل بمقتضي القانون   1996نوفمبر  28الدستورمن  152أنظر المادة  -1

 (.2008نوفمبر  15الصادرة في  63)الجريدة الرسمية رقم 
مارس  07الصادرة في  41ر،..عدد ج ،الدستوريالمتضمن التعديل  ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  171أنظر المادة  -2

2016 
،الصادرة  39، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها ،ج ر عدد:1998جوان سنة  3مؤرخ في  03–98القانون عضوي رقم  -3

 1998جوان  07بتاريخ 
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 المبحث الأول: الإطار القانوني لمحكمة التنازع.
وان ج 03المؤرخ في  03-98تضمن الإطارالقانونِ والنظري لمحكمة التنازع بوجه عام القانون العضوي 

عن مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها إذ وهو عبارة  1998
 .نعرضها في المطلب الأول: الطبيعة القانونية لمحكمة التنازع والمطلب الثانِ: الأساس القانونِ

 المطلب الأول: طبيعةمحكمة التنازع.
 conflits»محكمة التنازع من مميزات، هي أنها هيئة تفصل في تنازع الاختصاص أيا تتمتع بها مهم أن من إ

d’attributionLe»وليس التنازع ما بين الهيئات أي ، «Le conflits de juridiction» حيث أن هنالك ،
داري لسنة في كتابه  للقانون الإ Ducroq»»فرق شاسع بين هاتين العبارتين ويعود الفضل إلى الأستاذ دي كغوك 

، أين وضع التفرقة ما بين هاتين العبارتين، حيث نكون أمام تنازع ما بين الهيئات عندما النزاع يكون داخل 1881
 جهة قضائية واحدة.

وإذا ، 1بينما نكون أمام تنازع في الاختصاص عندما يطرح النزاع بين جهات قضائية ليس تابعة لنفس النظام
تم الاتفاق على أن محكمة التنازع جهة قضائية عليا تفصل في تنازع الاختصاص، فإن هذا الأمر لا يكفي لتحديد 
طبيعتها ومن تم تميزها عن غيرها من الجهات القضائية الموجودة في النظام القضائي الجزائري، الأمر الذي يدفع إلى 

 ساس نقاط تباعا كما يلي:أمر سنتناول هذه التكيفات على البحث عن تكيف محكمة التنازع، ولأهمية هذا الأ
بالنسبةلمحكمةالتنازعفي الفصل الثالث 1996 دستور  إن التكيف القانونِ الذي جاء به

المخصصللسلطةالقضائية دليل على تكيفها بأنهاجهة قضائية، أما مكانتها في التنظيم القضائي الجزائرييستخلص من 
تؤسس محكمة التنازع تتولِ الفصل في » فقرتها الرابعة حيث تنص علي ما يلي:في 96192من دستور 152المادة 

 .«حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة
فهذه المادة تكيف محكمة التنازع بأنها الجهة القضائية التي تعلو المحكمة العليا ومجلس الدولة، تنفرد عن غيرها 

بحماية قواعد الاختصاص الوظيفي في الدولة، من خلال إجبار جهتي القضاء الإداري والعادي  من الهيئات القضائية
 .دون تمييز،على احترام هذه القواعد وتطبيقها تطبيقا صحيحا

يحدد قانون عضوي تنظيــــمالمحكمة العليا، ومجلس »: على ما يليتنص  1996دستور  من153أما المادة 
 . «عملهم واختصاصاتهم الأخرىالدولة ومحكمة التنازع، و 

                                                           
1- François Champion, le tribunal des conflits et l’élaboration du droit administratif, thèse pour leDoctorat en 

droit public, université Française labelais de Tours, Tome, 6 Janvier 2000, 1, P. 2. 
 .، مرجع سابق1996الفقرة الرابعة من دستور  152أنظر المادة  -2
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منطلق من ، فإننا نجد بأن هذا الأخير كيف محكمة التنازع )1(03-98وبالرجوع إلى القانون العضوي 
تختص »: في فقرتها الأولى 03-98من القانون العضوي  03الهدف الذي وجدت من أجله، حيث تنص المادة 

محكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، والجهات 
 2.«القضائي الإداري، حسب الشروط المحددة في هذا القانون الخاضعة للنظامالقضائية 

 في الجزائر بة للفقهاءإن الأمر المتوقع أن يكون هناك اختلاف واضح بالنس التكيف الفقهيأما من حيث 
 .لمحكمة التنازع الطبيعة القانونيةلتكيفات بالنسبة إلى وصف 

هيئة قضائية أعلى من هيئات »: فقد اعتبرها بأنها« مسعود شيهوب»إن محكمة التنازع بالنسبة للأستاذ 
 .3«القضاء العادي والقضاء الإداري وهي مستقلة عنهم

محمد الصغير »، و4«بوضيافعمار »نتصادف مع الأستاذ  المنهج فقدنفس هذا  ومن روادمن ساروفي
، 6«سلاميعمور»، وتبعه في ذلك الأستاذ 5«ذات صبغة تحكيمية»ن هذا الأخير يضيف بأنها أ غير، «بعلي

 جهة الفصل في إشكالات التنازع بين الهرمين»: قام بتكيفها بأنها« لحسين بن شيخ آث ملويا»أماالأستاذ 
 7.«القضائيين

: تعريف واحد، وذلك بقوله الذكر في، قام بحصر كل التكيفات السابقة «خلوفي رشيد»ما الأستاذ أ
محكمة التنازع هي الهيئة القضائية الأسمى، وهيئة تضمن السير الحسن للنظام القضائي المزدوج، بواسطة الرقابة »

 8.«مسألة الاختصاص بينهماالتي تمارسها وتفرضها على الهرمين عندما تطرح 
لمحكمة التنازع، فقد ارتكزا  رؤيتيه لتكيفهفي « محند أمقرانبوشير »الأستاذ طيات  جاء فيما  بالنسبة إلىأما 

أن محكمة التنازع في أول درجة  اعتبر، حيث السابق ذكرهمم يعتمد عليها الأساتذة ــعلى عناصر ل مبادئ أوعلى 
القانون  ،ومنظمة بموجب(9)1996 من دستور152الفقرة الرابعة من المادة  هي هيئة دستورية وذلك بموجب

                                                           
  .03مرجع سابق المادة  ،03–98القانون عضوي رقم -1
 .1979لسنة 48من قانون المحكمة الدستورية العليا، رقم 25نفس التكيف نجده في مصر في المادة  -2
 .152 ، ص2005الجامعية، الجزائر، سنةالمطبوعات  الثالثة، ديوانمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الطبعة  -3
 84،83 ص (، ص2000-1962)، سنة ريحانة، الجزائردار  ،1، طوالازدواجيةعمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة  -4
عنابة، الجزائر، جامعة ، الحقوق والتوزيع، كليةالعلوم للنشر  (، الطبعةالثانية، دارمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية )القضاء الإداري -5

 .168 ص
 .20 ص، 2005الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،  ،1الجزء  الأول،سلامي عمور، المنازعات الإدارية، الجزء -6
  .8 ، ص2006الجزائر،الرابعة، دار هومة،  الأول، الطبعةالجزء  الدولة،لحسن بن شيخ اث ملويا، المنتفي في قضاء مجلس -7
  .255 ، ص2007الجامعية،الجزائر،ديوان المطبوعات  الإدارية، الطبعةالثالثة،خلوفي رشيد، قانون المنازعات  -8
  .2016من التعديل الدستوري  171المعدلة بالمادة  ،1996من دستور  152المادة أنظر  -9
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بين  الاختصاص الفصل في منازعاتوهو  اختصاص وحيد ول لهاحمقرها في الجزائر، ، (1)03-98العضوي 
 2.الجهات القضائية العادية والإدارية

الأدوار المختلفة  وتكيف تحديدالفقهاء من حيث وصف  الاختلافنقف امام محطات ألا ليس من العدل 
خاصة فيما يتعلق بمساعدة جهات القضاء الإداري  القانونية،لمحكمة التنازع وذلك لثقل أهميتها من الناحية 

الأمر عليهما بشأن مسألة  يتداخلعندما  الصحيحة، والسليمة،الوجهة  وتوجيهيهماحد سواء  والعادي على
 معينة.

 لأول: تعريف محكمة التنازع.الفرع ا
 ،3إنشاء هيئة دستورية والإداري بفرضجهات القضاء العادي  نظام ازدواجية القضاء والفصل بينإن تبني 

الفصل في حالات تنازع الاختصاص التي تحدث بين  دستور، تتولىالفقرة الرابعة من  152قضائية بموجب المادة 
والازدواجية تكريس القواعد الدستورية أولا طالما كانت مصدر الفصل  وهذا من أجل المختلفين.هذين النظامين 

المؤرخ  09/08ثانيا حماية للقواعد الإجرائية التي حملها قانون الإجراءات والإدارية تحت رقـم  وموضوعيا. ثم عضويا
 4والإدارية.المدنية  قانون الإجراءاتالمتضمن  2008فيفري 25في 

لى فرنسا الذي يسجل لها إيعود تاريخيا ، 5التنازعأن إنشاء محكمة للفصل في حالات  الاعترافوينبغي 
فأعلن المشرع الفرنسي عن إنشاء محكمة  والإداري.جيهات القضاء العادي  والوظيفي بينسابق الفصل العضوي 

العدل ليكون صوته  وأسند رئاستها لوزيرللتنازع وجعل أعضائها يمثلون محكمة النقض ومجلس الدولة بالتساوي 
 التساوي.مرجحا لأحد الجانبين عند 

 تشكل محكمة التنازع: ت 1872ماي 24القانون من  25ووفقا للمادة 

 رئيسا.وزير العدل حامل الأختام  .1
 زملائهم.مستشارين من محكمة النقض منتخبين بواسطة  (3) .2
 زملائهم.مستشارين من مجلس الدولة منتخبين بواسطة ( 3) .3

                                                           
 .سابقمرجع  ،03-98القانون العضويرقم  -1
 .448، 447ص ، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري، الطبعةالرابعة، ديوانمحند أمقران، النظام القضائي  بوبشير -2
  .447ص ،نفسهرجع المأمقران،محند بوبشير  -3
  .2008، لسنة 21عدد ر،ج  م إ،يتضمن قانون إ  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -4
 ، جسور1(، طالمرجع في المنازعات الإدارية )دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمةالتنازع، عمار بوضياف -5

 .191ص ،2013الجزائر,  والتوزيع،النشر 
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كرس مبدأ   ، الذي1996الدستوري لسنةأما في الجزائر فإن إنشاء محكمة للتنازع مصدره التعديل 
تؤسس »: فيها والتي جاءمنه  152المادة  وهذا بموجبمحكمة للتنازع  على إنشاءأعلن  القضائية.الازدواجية 

ثم أعلنت المادة 1.«ومجلس الدولةفي حالات تنازع الاختصاص بين محكمة العليا محكمة تنازع تتولى الفصل 
 عضوي يبين تنظيم وعمل واختصاص هذهذات التعديل عن صدور قانون  من»:التي تنص على 153المذكورة 

 .1998جوان  03المؤرخ في  98/03هذا القانون تحت رقم  ولقد صدر. «الجديدالهيكل القضائي  المحكمة أي
 والإداري،تجعلها خارج الهيكل السلمي للنظامين القضائيين العادي 2التنازع مكانة خاصة تحتل محكمةو 

أو بين غرفة مدنية  محلية.ومن تم فهي لا تنظر في حالات التنازع التي تحدث بين غرفة إدارية جهوية وغرفةإدارية 
 في مجلس آخر. وغرفة مماثلةلمجلس قضائي  تابعة

مقر محكمة التنازع حدد بمدينة الجزائر مع مراعاة  فإن 03-98ثانية من القانون العضوي وطبقا للمادة ال
من الدستور. بما يسمح دستوريا بإمكانية انعقادها خارج مدينة الجزائر في  93الحالات الاستثنائية موضوع المادة 

 الاستثنائية.الظروف 
التنازع يكون الدستور الجزائري قد حسم أي إشكال قد يطرح في مجال الاختصاص بين  وبإنشاء محكمة

من الدستور قدمت تعريفا  152ملاحظة في غاية الأهمية أن نص المادة  وينبغي تسجيل مختلفين.جهتين قضائيتين 
تنازع  أمام حالةكون قد ن ومجلس الدولة. بينماضيقا لمفهوم للتنازع كونه ذلك الذي يحدث بين محكمة العليا 

 التنازع.سيتبين لنا من خلال دراسة بعض قرارات محكمة  مثلا. كماوليس من ضمن أطرافه محكمة عليا 
من الدستور عبارة تنازع  152وكان حري بالمؤسس الدستوري من وجهة نظــــرنا أن يورد في نص المادة 

فإن حالات  الإداري وعليه والأخرى للقضاءالعادي أحدهما تابعة للقضـاء  يـــنجهتيــن قضائي الاختصاص بين
 في: التنازع تتمثل 

عندما  الاختصاصيكون تنازعا في » بقوله:منه عن هذا السؤال  16في المادة  03-98نص القانون رقم 
للنظام الإداري اختصاصهما  والأخرى خاضعةتقضي جهتان قضائيتان أحدهما خاضعة للنظام القضائي العادي 

 3.«النزاعاختصاصهما للفصل في نفس  أو بعدم
من  152وضبطا من المادة  ونطاقا وأكثر تحديداالمذكورة أوسع مجالا  16وهكذا جاءت صياغة المادة 

وبرأينا  ومجلس الدولة.من نطاق التنازع وقصرته في التنازع الذي يحدث بين المحكمة العليا  والتي ضيقتالدستور 
                                                           

  .، مرجع سابق1996 من الدستور 152أنظر المادة  -1
 .310،308ص ص  ،2009لسنة  الوثائق،قسم  الخاص،محكمة التنازع الاجتهاد  العليا عددخاص،مجلة المحكمة -2
 .مرجع سابق ،03–98من القانون عضوي رقم 16أنظر المادة -3
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يحتم صياغة جديدة  عليه. بما والواجب الإبقاءهو الدقيق  03-98من القانون العضوي  16فإن نص المادة 
تنازع التي تحدث بين من الدستور على نحو يعترف لمحكمة التنازع بالفصل بين حالات ال152 لمضمون المادة

وليس بالضرورة أن يتعلق التنازع  العادي. والأخرى للقضاءهيئتين قضائيتين أحدهما تابعة لجهة القضاء الإداري 
 من الدستور. 152بين المحكمة العليا و مجلس الدولة كما ورد في المادة 

   عندما يتقاضى وم نفس النزاعودقيقا وواضحا لمفهموضوعيا  العضوي تفسيرامن القانون 16وقدمت المادة 
 ونفس الموضوعنفس السبب  مبنيا على وأخرى قضائية ويكون الطلبالأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية 

 .المطروح أمام القاضي
ويكون الطلب مبنيا  وأخرى قضائيةإدارية  أمام جهةبنفس الصفة  يتقاضى الأطرافعندما  وبنفس النزاع
 .المطروح أمام القاضي وضوعونفس المعلى نفس السبب 

تنازع  أن 068359رقم  ملف 2011-06-27مجلس الدولة في قرار له صدر بتاريخ  ولقد ذهب   
، وهكذا فقد مر 1مجتمعةالاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة يعود الفصل فيه لمجلس الدولة بكل الغرف 

 06في  المؤرخ 01-16إلى قانون عدة محطات وصولابالعديد من التعديلات أي الوقوف في  1996دستور 
 ع.التناز من أجل إنشاء محكمة  03-98وأكيد القانون العضوي  2016مارس

 الفرع الثاني: خصائص محكمة التنــــازع
بين نظام القضاء  تعتبر محكمة التنازع جهة القضاء المختصة بالنظر والفصل في حالات التنازع المتواجدة ما

من الدستور وللأحكام الواردة في  152، ورجوعا للمادة (2)1992 قبل الدستور العادي ونظام القضاء الإداري
نستشف أن محكمة التنازع تتمتع بجملة من الخصائص لا نجدها في باقي المحاكم  03-98القانون العضوي 

حيث تركيبتها البشرية وتشكيلة هيئة الحكم ومن حيث طبيعة  ومكانتها ومنالأخرى سواء من حيث موقعها 
 قراراتها أبرزها:

 
 
 
 

                                                           
 . 85، ص2012، 10العدد  الدولة،أنظر مجلة مجلس  -1
 عاشور،الجلفة، العددالأول،زيان  العلوم القانونيةوالاجتماعية، جامعةمجلة  الجزائري،القانونية لمحكمة التنازع في القانون  الاختصاصإيمان بلعياضي،  -2

 .186 ، ص2019المجلد الرابع مارس 
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 : محكمة التنازع تابعة للتنظيم القضائيأولاا 
إن محكمة التنازع تابعة لتنظيم القضائي فهي ليست جهة إدارية بل محكمة متخصصة تنظر في مسألة 

 1محددة.إجراءات  وتتبع بشأنها خاصة، ولها تشكيلةمحددة 
مســــــــألة محــــــــددة تتمثل فيحل إشكــــــالات تنـــــــــازع الاختصاص وهي متخصـــــصة لأنها أنشـــــــأت للفصــــــل في 

 قضائيتـــــــين وتناقض الأحكام، ومن ثمـــــــة فهي لا تنـــــــظر في تنـــــــــازع الاختصــــــــاص الذي قد يحــــــــدث بين جهتـــــــــــين
 أو بينهما وبين المحاكم ئية والمحكمة العــــــــليا،اكتلك التي قد تحـــــــــدث بين المجـــــــــــالس القضتابعتيــــــــن لنفس النظـــــــام،  

بواسطة  ،أو تلك التي تقــــــــع بين المحاكم الإداريــــــــة ومجلس الدولـــــــة، لأنها تحل داخليـــــا من قبل أجهــــــــزة كل نظام
ر الهيئـــــــــة العليا فيه، سواء كانت المحكمـــــــة العليا أو مجلس الدولـــــــة وهو ما قضت به محكمة التنازع في قرارها الصاد

 .(2)17/07/2005في
ـــرفة إداريــــــة جهـــــــوية وغــــــــرفة بأن محكمـــــــة التنــــــــازع غيــــــر متخصصــــــة في نظــــــر تنـــــــازع الاختصاص الواقـــــع بين غـــ»

 .«إدارية محليـــــــة
 .متساوي الأعضاء ءمحكمة التنازع قضا ثانياا:

جهـــــــة اخرى فهــــــو مختلـــــــط لأنه  ومتســـــاوي منن قضـــــــاء محكمـــــة التنـــــــــازع هو قضـــــــــاء مختلـــــــط من جهـــــــة إ
ذلك أنه لا يمكن للمشرع  ـــــدد.العــــوبالتســــــــاوي فب الدولــــــــة،مجلـــــــس  وممثلــــــــين عنيضم ممثليـــــــــن عن محكمة العليا 

، 3القضــــــائية المتميزةأن يغلب جهة قضــــــائية في التمثيـــــــل عن جهـــــــة أخـــــــرى بحكــــــم المهـــــام المنوطـــــــة بهذه الهيئــــــة 
والنصف ـــــــادي ممثــــــــلا في المحكمة العليا وهي تتشكل من سبعة قضـــــــاة من بينهم الرئيـــــس نصفهم من القضاء العـــ

 4.ناهيك عن مبدأ التناوب بين جهتي القضاء الدولــــة،من قضـــــاة القضـــــاء الإداري ممثلا في مجلس  الأخرى
 .:قضاء محكمة التنازع قضاء مستقلثالثاا 

والإداري  إن محكمــــــة التنازع  تعتــــبر مؤسســـــــة قضائيــــــــــة دستوريــــــة مستقلــــــة عن جهات القضــــــاء العـــــــادي
وخاصة فلا فهي تقع خــــــارج الهرمين القضـــــــائيين الإداري والعــــــادي، ومنه ثمة لها وضـــــــع متميز ومكانـــة ساميــــــــة 

ـــــة القضــــــــــــاء الإداري لأن يصح، بحكـــــــم الاختصــــــاص المنــــــــوط بــــــها أن تتبـــــــــع جهــــــة القضـــــــــاء العـــــــادي أو جهــــــ
ــــــــــة تحيز المحكمــــــــة أو فرض وصـــــــــاية عليها من هذه التبعيـــــــة فيما لو وجدت فيما لو وجــــدت ستطــــــــــــــرح إشكاليــــــــ

                                                           
 الجامعي،المركز  ودستورية،إدارية  مؤسساتتخصص  الإدارية،مذكرة ماجيستير في العلوم القانونية و  ،التنازعالقانونِ لمحكمة  النظامفهيمة، مرزوقي  -1

 . 254، ص2005سنة  أهراس،سوق 
  .254ص  ،17/07/2005قرار صادر بتاريخ  ،2006، سنة8مجلة مجلس الدولة،العدد -2
 .311-310 ص مجلة محكمة العليا عدد خاص، مرجع سابق، ص -3
 .سابقمرجع ، 03-98من القانون العضوي  08-05المادة  -4



 في الجزائر القانوني لمحكمة التنازع الفصــــــــــل الأولالنظام
 

 13 

جهة قضــــــاء دون اخـــــــرى، وهو مــــا يتنـــــــافى واختصاص المحكمة، لذا وجب ان تكون مستقلة عن الهرمين 
ية أو وصاية على  القضائيين ولها مركز فريد ومميز، بحيث لا تشكل بأية حال من الأحوال سلطة قضائية أو رئاس

 1.كل من النظام القضائي العادي و القضاء الإداري
 .محكمة التنازع لها قضاء ذو طبيعة تحكيمية: رابعاا   

إن قضاء محكمة التنازع على حد قول الدكتور عمار عوابدي قضاء من طبيعة خاصة فهو ليس بالقضاء 
في أي نوع من أنواع القضاء السالفة  ه وإدخالهوصفالابتدائي أو بقضاء الاستئناف أو قضاء النقض ولا يصح 

 والتوضيح والتحكيم والفصل فيالتحديد  بأنه قضاءولهذا وصف  الموضوع والجوهر،الذكر لأنه يختلف عنها في 
 2.القضاء العادي الإداري والتنازع بين حالات الاختلاف

 .تتميز محكمة التنازع بتنظيم داخلي خاص خامساا:
فهو مختلف عن بقية الأجهـــــزة القضائية فهي لا تحتوي كغيــــــرها من الجهات القضــــــائية على غرف ولا على 

وهذا ما تجهر به  3أقسام، فإن محكمــــــة التنـــــــازع  تخلو من هذه الغرف وبالتالِ فهي تتميــــز بتنظيـــــــم داخلـــــــي خاص
 14يعد رئيس محكمــــة التنــــازع وأعضـــــاؤها النظام الداخلي للمحكمة ويوافقون عليه وكذا نص المـــــــــادة  13 المادة

يفية يحدد النظام الداخلي كيفيـــــــات عمل محكمــــــة التنازع، لاسيما كيفيــــــــة استدعــــــاء الأعضاء وتوزيع الملفات وك
 المتعلق باختصاصات محكمة التنـــــــازع وتنظيمها وعملها. 03 -93إعداد التقارير من القانــــــــون  العضــــــوي 

 : قرارات محكمة التنازع وإلزاميتهاسادساا 
 06 ـــــــدرها طبقـــــــا للمـــــوادإن طريقـــــــة العمل المتبعـــــــــة لمحكمة التنـــــــازع في عملها هي تلك القـــــــرارات التي تص

تصدر محكمــــة التنازع قراراتها »: والتي تنص 28 المادة و «تنشر محكمة التنــــــازع قراراتهـــا» والتي تنـــــــــص على
زائــــري، ــــــتصدر محكمـــــــة التنــــــازع قراراتها باسم الشعب الج» :والتي تنص 30 وكذا المـــــــادة ،«بأغلبيـــــة الأصوات

ويجب أن تشمل أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات 
لقرار وكذا اسم محافظ وتكون قرارات محكمة التنازع مسببة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ ا «.الأطراف

تبلغ  »: وهي كالآتي 31 يضا فيما يخص المادةأالدولة. يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضب على الأصل و 
كتابة ضبط محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية وترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار 

                                                           
 ،بسكرة، ، جامعة محمد خضيروالعلوم السياسيةكلية الحقوق   الماستر،لنيل شهادة  ، مذكرةالجزائريالتنازع في التشريع  محكمةورشانِ، سهير  -1

 .10، ص 2014/2015
 .138، ص2005الجامعية،الجزائر،ديوان مطبوعات  ،4، ط1ج ،القضائي الجزائريعمار عوابدي، النظرية للمنازعات الإدارية في النظام  -2
المسيلة، كلية  –، مذكرة مقدمة لنيل شهاد ماستر أكاديمي، جامعة محمد بوضياف ، دور محكمة التنازع في نظام ازدواجية القضاءفراحتية بدر الدين -3

 . 5، ص2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، سنة 
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من هذا القانون ،  في أجل أقصاه  18 إخطار محكمة  التنازع  تطبيقا للمادة إلى الجهة القضائية المعنية في حالة
 تتخذها 03-98 وهذا من القانون العضوي ،«شهر ابتداء من تاريــــــخ النطق تحت مسؤوليــة رئيس المحكمة

ملزمة  بأغلبية  الأصوات، يرجح صوت الرئيس في حالة تساويها، وعن طبيعتها فهي غير قابلة لأي طعن وهي
، أي الالتزام بالتقيد بقرارات المحكمة وهي تحتل كما راينا مكانتها العالية والمتميزة اذ 1للقضاة العاديين والإداريين

تضم ممثلين عن المحكمة العليا وممثلين عن مجلس الدولة وقبل هذا وذاك تم تأسيسها بموجب قاعدة دستورية وصدر 
 2.بشأنها قانون عضوي خاص

 المطلب الثاني: الأساس القانوني لمحكمة التنازع.
والنصوص  الأطرإن الطابع القانـــــونِ التي تتميز به محكمة التنـــــازع، تفرض علينا تحديد مجمـــــــوعة من 

ـة والدستوريــــــة الناظمــــة لها القانونيـــــة التي تقـــــوم بتنظيمها، إذا يقودنا الحديث هنا عن معالجـــــــة النصـــــوص القانونيــــ
 وكذا تحديد أثر هذه النصــــــوص، فحتى تكتســـــي أي هيئة قضائيـــــة فعالة وأهميـــــــة ينبغــــــي أن تفـــــرغ في نص قانونِ

نسوا جيني فر »لكي يضمــــــن سير وكيفيــــــة عملهــــا وتدعيما لذلك ما جـــــــاء به كل من له أثر كبير،
GeneyFrançoi »ن القانـــــون  يمثل انسجـــــام حقيقي لفكرة قانونيـــــــة، هذه الفكــــــرة كانت إ»: في هذا الشــــــأن

الفكـــــــــرة ســــــــوف تصبــــــــح بدون ضميــــــر، في أكبر مسبـــــــــح طبيعـــــــي للأشيــــــــاء، هذه  تسبــــــــــح،  غير واضحــــــة،
 3«وفي نفس الوقت إجبارية بمجرد ترسيخها مبـــــــدأ واضــــــح،
الاتصـــــــــال إن تاريخ المؤسســـــــــــات يوضــــــــح، بأنه لا يمكن : »Pascal Arrigh»غيــــجي باسكالآ»ويقول 

ئمـــــــة على قواعد منطقيـــــــــة وعلى مبادئ قضائيـــــــــة معتـــــرف بها، ولكي نقــــــول  مؤسسة قضائيــــــــة، إذا لم تكن قا بأية
 4.«لفعاليةكل شيء، مجــــــــيء أية مؤسســـــــــة قضائيـــــــــة، يعني مجيء قانــــــــــون جديد يتمتـــــــــــع بأعلى درجـــــة من ا

التنازع من خلال تناولنا لأساس القانــــــــونِ على  القــــــانونِ لمحكمةح أو إبراز الإطار ولهذا سوف يتم توضيــــــ
 الخاصة(.الفرع الثــــــــانِ )النصوص القانونية  العامة(،القانونية  )النصوصالفـــــــــرع الأول  التالِ:النحــــــــو 

 
 

                                                           
 .مرجع سابق ،03–98القانون عضوي رقم  من 32أنظر المادة  -1
 .312مرجع سابق،ص ،مجلة محكمة العليا عدد خاص -2

3- Daniel Bardonnet، Le tribunal des conflits juge du fond en vertu de la loi du 20 Avril 1932, thèse 

Pour le doctorat en droit, Paris 1959, P.69. 
4- Pascal Arrighi, Le tribunal des conflits et la révolution de 1848, Dalloz 1949, P. 60. 
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 النصــــــــوص القانونيـــــــــة العامـــــــــة.الفـــــــرع الأول: 
 .القانونية لمحكمة التنازع الدستورية أولاا: الاسس
أصل   الدستورية هيالقواعد  وبالتالِ فإن القانون،الصلبة التي تبنى عليها دولة  الدستور يعتبر القاعدةبما أن 

العامة، الهيئات  ينشئكونه   يظهر فيوبالتالِ فإن ثقل الدستور  الدولة.كل نشاط قانونِ تباشره إحدى مؤسسات 
فقد عرفت الجزائر نظامين  الدستورية،هناك قيودا تلتزم بها تلك المؤسسات  وبدورها تكونلها اختصاصها  يمنح

م تقم بتنظيم ـــير التي كانت متواجدة في تلك الفترة لقضائيين أولهما كان نظام وحدة القضاء إذا تلك الدسات
1القضائية.، الذي قام بتكريس الازدواجية 1996محكمة التنازع   إلى غاية صدور دستور نوفمبر 

 

وعلى الرغم من اعتماد معيار عضوي لسهولة تحديد اختصاص القضاء الإداري، حيث يتم بمقتضاه توزيع 
، إلا أن الواقع يثير تنازعا في الاختصاص يأخذ العديد من الصور والقضاء العادي الاختصاص بين القضاء الإداري

 1996ومن أجل الفصل في هذا النزاع بصورة مستقلة وحيادية فقد عمد المشرع الجزائري في دستور 2.والأشكال
لقضائية إلى إنشاء هيئة قضائية دستورية ذات طابع تحكيمي للفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات ا

 الأخرى، وتتمثل المؤسسة العليا في محكمة التنازع حيث كان يوكل الفصل في مثل هذه النزاعات قبل محكمة
3.التنازع إلى الجهة القضائية التي تعلو الجهات التي وقع فيها النزاع

 

 في فقرتها 171على تأسيس محكمة التنازع وهذا من خلال المادتين  2016دستور ولقد أقر صراحة 
يحد د قانون عضوي  تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الد ولة، ومحكمة الت نازع، »: وهي تنص 172والمادة الرابعة 

4.«وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى
 

 :2016من دستور  171المادة  محتوى-أ 
. «الدولةومجلس  تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا»

وبهذا تعد هذه الفقرة بمثابة شهادة ميلاد دستورية لمحكمة التنازع اذ ان المشروع الدستوري كرس فيها الضمانة 
 الاساسية لحسن سير النظام القضائي المزدوج وذلك بتأسيسه محكمة التنازع فقد اوكل لها اختصاصا تحكيميا محددا

                                                           
، خدةجامعة الجزائر بن يوسف بن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع الدولة والمؤسسات العمومية؛ وعملها القضائيمحكمة التنازع عباس أمال،  -1

 .  7ص ،2009/2010
  .250ص،2005، الجزائر ،العلومدار ، الوجيز في المنازعات الإدارية، بعليمحمد الصغير  -2
  .188ص ، 2013 ،م ج ، د6، ط2ج ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، شيهوبمسعود  -3
  .مرجع سابق ،2016، التعديل الدستوري 172، 171أنظر المواد  -4



 في الجزائر القانوني لمحكمة التنازع الفصــــــــــل الأولالنظام
 

 16 

،وقد نصت هذه المادة 1لمحكمة العليا ومجلس الدولةهو الفصل في حالات تنازع الاختصاص. بين ا و
مصطلحات جوهرية حددت لنا موضوع اهتمام محكمة التنازع، لأنها تطرح مشكلة الاختصاص النوعي، أو ىعل

 .آخر مجال محكمة التنازع؛ وكيفيته ونوعيته بمعنى
تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري تخول لمحكمة التنازع دون سواها مهمة الفصل في « تتولى»فإن كلمة 

لأن  ،مجالا حيويا لنجاح أو فشل القضاء المزدوج 171والقضاء العادي، مما يعني أن الدستور قد سطر في المادة 
حل مسألة التنازع في الاختصاص بين الهرمين القضائيين يؤثر بصورة عميقة أو مباشرة على السير الحسن للعدالة 

 ووافي.النصوص التطبيقية أن تجسد هذا المغزى وهذا الهدف في مغزى قانونِ دقيق وبالتالِ ينتظر من 
 2016من دستور 172محتوى المادة -ب

 من التعديل الدستوري لسنة 172والمادة  (2)1996من دستور  153بالعودة إلى نص المادة 
التنازع،  الدولة، ومحكمة العليا، ومجلسعضوي تنظيم المحكمة  يحدد قانون» :والتي تنص على أنه(3)2016
إذ نجد بأن المؤسس الدستوري قد فرض تنظيم محكمة التنازع بقانون عضوي ، «واختصاصاتهم الأخرى وعملهم

نصت في  الدستوري التيمن التعديل  141المادةنفس الدستور والذي تقابله  من 123تماشيا مع نص المادة 
من الدستور 172كما يعتبر نص المادة ،  «م القضائي يكون بموجب قانون عضويالتنظي»: فقرتها الخامسة على أن

 4.الجزائري لا يعدو أن يكون سوى تجسيدا لنصها
وهذا النقاش يدور  «خلوفي رشيد»نقاشا قانونيا جوهريا حسب الأستاذيفتح  172المادة  كما أن نص

القوانين الوضعية غير معروفة وبالتالِ غير  صاحب السلطة الدستورية وما يترتب عنها، خاصة وأن طبيعة حول
 عليها. متفق

عندما حصرت مجال اختصاص محكمة  171لكن بالتدقيق فيها نجدها تداركت النقص الذي عرفته المادة 
، بحيث جاء والإحالةالتنازع بحل إشكالات تنازع الاختصاص، ومن ثمة أقصاؤها من نظر دعاوى تناقض الأحكام 

، أي أن اختصاص محكمة التنازع لا ينحصر في دعاوى «واختصاصاتهم الأخرى»عبارة  172في آخر المادة 
 5ة.الاختصاص، وإنما اختصاصات أخرى، وترك أمر تحديدها للمشرع عند إصداره للقانون الخاص للمحكم

                                                           
،  قالمة، 1945ماي  8جامعة  ،القانونمذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في  ،المنازعات الإدارية أمام جهات القضاء العليا ،وآخرونرحايلية صالح  -1

 .15ص، 2014-2013 ،الحقوققسم ، السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
 .سابق، مرجع 1996 من الدستور 153، 123أنظر المواد  -2
 .172، 171 ،141،مرجع سابق،2016التعديل الدستوري -3
  .275، 259ص ص ، مرجع سابق، رشيدخلوفي  -4
 .9ص ، مرجع سابق، أمال عباس -5
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 الأسس التشريعية ثانياا:
 (1)03/06/1998 المؤرخ في 03-98رقم: الأساس التشريعي لمحكمة التنازع هو القانون العضوي 

 34وى هذا القانون على تحافقد ها.ــباختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ويعد بطاقة تعريفوالمتعلق 
تم عرضه على المجلس  وقدمادة موزعة 35المجموع تنظيمية كون المادة الأخيرة خصصت للنشر وهي في مادة 

الدستور وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس  من 2/14المادة لمراقبة مطابقته للدستور طبقا لنص  الدستوري
ماي 30فــــي المنعقدة جلسته ومصادقة مجلس الأمة في1998فبراير 03 في جلسته المنعقدة في  الشعبي الوطني

1998(2). 
 :03-98القانون العضوي  محتوى-أ

 :فصول 5يحتوي هذا القانون على مادة تنظيمية مقسمة إلى

 .أربعة مواد مداولاتها فييشمل الفصل الأول أحكام عامة لا سيما ما تعلق منها بمقرها و  ▪
أربعة ويتضمن الفصل الثانِ  ومداولاتها فييشمل الفصل الأول أحكام عامة لا سيما ما تعلق منها بمقرها  ▪

ويختص الفصل الثالث بعمل محكمة  تشكيلة محكمة التنازع المتعلقة بتنظيمسبعة مواد للأحكام التفصيلية 
جراءات المتبعة أمامها ويتكون الفصل الرابع من تسعة عشرة مادة خصصت للإمواد،  3التنازع في 

أما الفصل الخامس فقد خصصت مادتين وإصدار القرارات،تسيير الجلسات  واختصاصاتها وكذا كيفية
 .تتعلقان بالأحكام الانتقالية والختامية

ومن خلال تفحص هذا القانون ودراسة الأساس الدستوري نجد أن هذا القانون تكتنفه نقائص منهجية، 
 3.إجرائية، وموضوعية

 :03-98:حيث منهجية القانون العضوي  من .1
المتمثلة في سوء ترتيب وتقسيم مواده حسب مواضيع محددة تسهل فهمه، ويتمثل هذا النقص أيضا في عدم 

نصت صراحة على ذلك.  2016من دستور (4)172المادة تخصيص فصل لاختصاصات محكمة التنازع رغم أن 
 ذا القانون العضوييحدد ه»: ذاته نص على ذلك صراحة في مادته الأولى بنصها 03-98وأن القانون العضوي 

 .«الدستورمن  172التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة  تمحكمة اختصاصا

                                                           
 ، المرجع السابق.03-98القانون العضوي رقم  -1
 .203، ص2012الجزائر،  الجامعية،ديوان المطبوعات  ،1رشيد خلوفي،قانون المنازعات الإدارية، ج  -2
 .13ص سهير ورشانِ ، مذكرة سابق ،  -3
 .مرجع سابق ،2016من التعديل الدستوري  172أنظر المادة  -4
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كلها تتعلق بمجال اختصاص محكمة ،  1(18-17-16-15) كما تم إدراج على سبيل المثال المواد
المتعلقة بنفس الموضوع في الفصل  03 التنازع، لكنها وردت في الفصل المعنون بالإجراءات وكذلك نجد المادة

بقرارات محكمة التنازع في الفصل الرابع الخاص المتعلقة  32، 31، 30 المتعلق بالأحكام العامة، وأدرجت المواد
 2.بالإجراءات

 ،03-98إلى جانب النقص في المنهجية هناك نقص آخر لا يقل أهمية يتمثل في النقص الكمي للقانون 
التقديرية للمشرع غير قابلة للمناقشة إلا  في حالة عدم دستوريتها، فإن عدد مواد قوانينها  بحيث إذا كانت السلطة

 .يبقى قابل للإثراء قصد وضع قواعد كافية
من هذا القانون تبقى غير كافية لتحديد  18إلى 16من المنتظر وفي هذا الصدد فإن المواد  توضح الهدف

 الاختصاص.أنواع تنازع 
نفس القانون العضوي هي الأخرى غير كافية لضبط خصوصيات أنواع  من 30إلى 19من كما أن المواد 

 3.المنازعات سواء من حيث الإجراءات أو من حيث النتائج القضائية المترتبة عن عمل محكمة التنازع
 الإجرائية:من الناحية  .2

م يحترم ترتيب تأشيرات مصادقة البرلمان ورأي المجلس الدستوري ـــتتمثل النقائص من الناحية الإجرائية، أنه ل
،فإنه لم يراعي بذلك 4عن القانون العضوي حيث أن المشرع رتب مصادقة البرلمان عقب رأي المجلس الدستوري

وجوبا في  رأيه-الجمهوريةأن يخطره رئيس  بعد-الدستوريلس يبدي المج»: التي تنص(5)02-165أحكــــام المــادة 
 .«دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان

 الموضوعية:من الناحية  .3
فيمكن ملاحظة سوء توظيف المصطلحات القانونية فمثلا في عنوان القانون العضـــــــوي وبعض أحكامه، 

 14ووان الفصل الثالث والمادتان الأولى ــــــوعن 03-98العضوي باعتبار أن المشرع باستعماله في عنوان القانون 
ة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادة م يعبر بأمانــــفإنه ل« تسيير»، «سير»، «صلاحيات» المصطلحات

 معانيها.من الدستور. رغم نصه على  172

                                                           
 .،مرجعسابق03-98 منالقانونالعضوي 23، 13، 03، 81، 71، 61، 51، 03أنظرالمواد  -1
 . 189إيمان بلعياضي، مرجع سابق ،  ص  -2
 .202خلوفي رشيد؛ مرجع سابق،ص -3
 .1998 ، سنة37 الرسمية، العددالمتضمن دستور الجزائر للجريدة ، 1996ديسمبر 7في  المؤرخ 438-96المرسوم الرئاسي رقم  -4
 .16مذكرة سابقة، ص  ،سهير ورشانِ -5
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يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا والمجلس الدولة »: 2016من الدستـــور  172إذ تنص المــــادة 
 .«واختصاصاتهم الأخرى ومحكمة التنازع، وعملهم،

يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات محكمة : »03-98القانون العضويمن  1المادة بينما تنص 
 .«من الدستور 172التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة 

يحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع لاسيما كيفية » ذاته:من القانون  14المادة وتنص 
 .«التقارير وكيفيات إعداداستدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات 

من  171ونص المادة  03-98من القانون العضوي  3وتبرز هذه الملاحظة من خلال مقارنة نص المادة 
تؤسس محكمة التنازع للفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا »على: ذه الأخيرة هالدستور، إذ تنص 

 منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية تختص محكمة التنازع للفصل في» بينما تنص الأولى: ،«ومجلس الدولة
الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في 

 الأولى اصطلاحية والثانية موضوعية. مخالفتين:، تظهر مقارنة النصين القانونين «هذا القانون
التي وردت في النص التشريعي بدل لفظ  «منازعات الاختصاص»ال لفظ تتمثل المخالفة الأولى في استعم

الواردة في النص الدستوري وشتان بين العبارتين لغة واصطلاحا فلفظ المنازعات أوسع من « تنازع الاختصاص»
 .لفظ تنازع

ديد مجال وتتمثل المخالفة الثانية عند استعمال جملتين طويلتين بدل مجلس الدولة والمحكمة العليا لتح
اختصاص محكمة التنازع، فلماذا هذه العبارات الطويلة والمثيرة لتأويلات مختلفة بينما كان من الأبسط استعمال 

الجهات القضائية الخاضعة »للإشارة إلى الهرم القضائي الإداري بدل « القضاء الإداري»عبارات مفهومة وهي 
بالجهات القضائية الخاضعة لنظام » :عما سمي في نفس المادة للتعبير« القضاء العادي»و« لنظام القضاء الإداري

 1.«العاديالقضاء 
 الفـــــــرع الثــــــــاني: النصـــــــوص القانونيــــــــة الخاصـــــــــــة.

فإن هناك  التنازع،في نصوص مواده كل الاهتمام لمحكمة  يولِ 03-98العضوي إذا كان القانون 
وهي النصوص التي يجب مراعاتها حينما تفصل محكمة التنازع  جوانبها،في أحد من  وإن كانتحكمها  نصوصأخرى

 في المنازعات المطروحة أمامها ومن بينها.
 

                                                           
  .206خلوفي رشيد،مرجع سابق، ص  -1
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 :02-18والمتمم بالقانونالمعدل  13-11والمتمــــم بالقانون  المعـــدل 01-98العضوي  أولا: القانون

، 1مجلس الدولة هيئة قضائية عليا في المادة الإدارية وتنظيميه وعمله لأنيتعلق باختصاصات مجلس الدولة 
المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30لــ  الموافق 1419صفر  04لقد صدر هذا القانون العضوي في 

حيث تكمن  ،02-18 مم بالقانونوالمتالمعدل  13-11العضوي  وتنظيميه وعمله المعدلوالمتمم بالقانونالدولة 
تستند فيه محكمة التنازع حال والذي علاقته بمحكمة التنازع كون أن مجاس الدولة يمثل قمة هرم القضاء الإداري 

 2.فصلها في التنازع المطروح
 3واختصاصها:المحكمة العليا وعملها  یحدد تنظيم 12-11القانون العضوي  ثانيا:

مصدر من مصادر القضاء  واختصاصها يعتبرهو القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها 
 مجال اختصاصها النوعي في حالة التنازع مع القضاء الإداري لتحديدالعادي الذي ترتكز عليه محكمة التنازع 

 4الإدارية:بالمحاكم  یحدد 02-98القانون رقم  ثالثا:

ترجع إليها محكمة التنازع للنظر في القضايا المطروحة  التشريعية التيالإدارية ضمن النصوص  بالمحاكمالمتعلق 
 والإدارية مجالالاختصاص النوعيالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية  09-08لكونه حدد قبل القانون  أمامها،

 .«ارية كجهة للقانون العام في المادة الإداريةتنشأ المحاكم الإد»المادة الأولىمنه: للمحاكم الإدارية بحيث تنص 
 5:یحدد القانون الأساسي للقضاء 11-04القانون العضوي  رابعا:

 5المادة يتضمن القانون الأساسي للقضاء حيث يخضع قضاة محكمة التنازع لهذا القانون وذلك من منطلق 
 .57الذي أحالت إليه الجريدة الرسمية رقم  03-98من القانون العضوي 

 6:القضائيیحدد التنظيم  11-05القانون العضوي  خامسا:

المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث يعتبر هذا النص مصدًرا من مصادر القضاء العادي الذي ترتكز عليه 
محكمة التنازع لتحديد مجال اختصاصها النوعي في حالة التنازع مع القضاء الإداري فهو يعد النص التشريعي 

                                                           
 1998يونيو 1، الصادرة 37 عدد ،رج وعمله،المتعلق بمجلس الدولة وتنظيميه  30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -1
 .11ص  الدين،مرجع سابق،فراحتية بدر  -2
جويلية 31الصادرة في  42ج ر، عدد  واختصاصها،تنظيم المحكمة العليا وعملها  ،يحدد1996جويلية  26في  المؤرخ 12-11القانون العضوي  -3

2011 . 

 .1998جوان  01 الصادرة في 37ر، عدد  الإدارية وتنظيمهاوعملها، ج.المتعلق بالمحاكم  30/05/1998المؤرخ في  02-98القانون رقم  -4
 .2004سبتمبر  08الصادرة في  57 للقضاء،ج. ر، عدديتضمن القانون الأساسي  ،06/09/2004المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -5
 2005جولية  20 الصادرة 51المتعلق بإجراء التنظيم القضائي، ج. ر عدد  ،2005 /07/ 17 ، المؤرخ في11-05القانون العضوي رقم  -6
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يشمل التنظيم »: ة علىحيث نصت مادته الثاني 2016من الدستور لسنة 171التطبيقي لأحكام المادة 
 .«القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع

 1:قانون الإجراءات المدنية والإدارية یحدد 09-08:رقم  سادسا: القانون
التنازع بحيث المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ له علاقة مباشرة مع الإطار القانونِ لمحكمة 

تحديد مجال الاختصاص القضائي الإداري وتعتبر المقياس القانونِ الذي ترتكز محكمة  903و 800تسمح المواد 
 الاختصاص.التنازع عند الفصل في القضايا المطروحة عليها والمتعلقة بتنازع 

ابة الإطار القانونِ الذي تعد النصوص القانونية المذكورة أعلاه بمث 03-98إضافة إلى القانون العضوي رقم 
 يسمح لمحكمة التنازع أن تقوم بأعمال القضائية المنوطة بها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .2008افريل  23الصادرة في  ،21عدد  ج. رالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1
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 المبحث الثاني: الإطار الهيكلي والتنظيمي لمحكمة التنازع
لأنه من الضروري معرفة تنظيم وسير هيئات محكمة التنازع سنتطرق لمعرفة التشكيلة البشرية المكونة لها  ومن 

الذي جاء بمجموعة من المواد تتعلق بهذا المجال وكذلك  03-98ثمة قواعد سيرها حسب القانون العضوي رقم 
نون عضوي تنظيم المحكمة العليا ، مجلس التي تنص  " يحدد قا 2016من التعديل الدستوري  172نجد المادة 

الدولة ، ومحكمة التنازع ، وعملهم ، وإختصاصاتهم الأخرى" أي نصت على وضع قواعد تنظيم سير محكمة 
 التنازع في قانون عضوي .

لمطلب  او التنـــــــــــــــــــازع : تشكيلـــــــــــة محكمـــــــــــــــة المطلــــــــــــب الأول: سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ولهذا
 تسيــــــــــير محكمـــــــــــــــــة التنـــــــــــــــازع ونظـــــــــــــــــام عملهــــــــــــــــــــــــا  الثــــــــــــــــــانِ:

 المطلب الأول : تشكيلة محكمة التنازع
الأعضاء الذين تتكون منهم محكمة  03-98من القانون العضوي  11إلى  05لقد تناولت المواد من 

 التنازع وكيفية إختيارهم ويتمثلون في أعضاء تشكيلة الحكم والضبطية القضائية للمحكمة .
 الفرع الأول : تشكيلة الحكم في محكمة التنازع

من رئيس  03-98من القانون العضوي  09-08-07-05تتشكل محكمة التنازع حسب المواد 
قضاة ومحافظ دولة مع مساعد له ، وقد فرق المشرع بين هذه الفئات وجعل لكل منهما مركز قانونِ  6المحكمة و
 خاص .

 أولا : رئيــــــــــــــــس محكمــــــــــــة التنــــــــــــــــــــازع 
سنوات  03على انه " يعين رئيس محكمة التنازع لمدة  03-98من القانون العضوي رقم  07نص المادة ت

بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل بعد الأخذ 
 بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ". 

رئيس محكمة التنازع هو قاضي يعين من قبل رئيس  الجمهورية بموجب  من خلال النص يتضح لنا ان
( سنوات بالتناوب من بين قضاة مجلس الدولة او قضاة 03مرسوم رئاسي ليتولى رئاسة هذه المحكمة لمدة ثلاث )

وسبب مخالفة المشرع  1المحكمة العليا ، خلافا للوضع في فرنسا الذي يسند رئاسة محكمة التنازع لوزير العدل
 الجزائري لنظيره الفرنسي في تعيين رئيس محكمة التنازع يعود إلى سببين هما :

                                                           
 . 83سابق  ، ص جع مر بين نظام الوحدة والإزدواجية، عمار بوضياف ، القضاء الإداري  -1
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منه والمادة  138الذي أقر صراحة ضمن نص المادة  1996إحترام أحكام ومبادئ الدستور الجزائري لسنة  -01
لوزير العدل فلن تتحقق هذه ، فإذا أسندنا رئاسة محكمة التنازع 1على إستقلالية القضاء وحياده  148

 . 2الإستقلالية لأن هذا الأخير تابع للسلطة التنفيذية
إن محكمة التنازع تتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري وإسناد  -02

يعزز دور هذه المحكمة منصب رئاسة هذه المحكمة بالتناوب إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة من شأنه ان 
وكذا بفرضه نظام   3نظرا للخبرة التي يتمتع بها هؤلاء القضاة مما يجعلهم اقدر من غيرهم على حل منازعاتها

التناوب على رئاسة المحكمة يكون قد تفادى كل نقد يوجه إليه كونه تحيز لجهة قضاء دون الأخرى ويكون ايضا 
القضاء العــــــــــــــــادي في قمة هرمها أو جهة القضاء الإداري في ذات  قد فتح سبيلا للتعاون والتنسيق من جهة

 مما ينعكس إيجابيا على أداء المحكمة وعلى نوعية قراراتها .  4المكانـــــــــة والموقع 
اسي والمتضمن القانون الأس 11-04اما فيما يتعلق بوسيلة تعيين رئيس محكمة التنازع فإن القانون العضوي      

للقضاء في مادته الثالثة نص على ان تعيين القضاة يتم بمرسوم رئاسي و بإقتراح من وزير العدل وبعد أخذ رأي 
المجلس الأعلى للقضاء ، إلا أن رئيس محكمة التنازع لم يذكر ضمن فئة القضاة الذين نصت عليهم هذه المادة ، 

في تعيين رئيس محكمة التنازع وكان عليه ان ينص  فقد كان من الأحسن على المشرع أن يستعمل نفس الوسيلة
 .5على دلك صراحة لتفادي كل التاويلات 

 ثانيـــــــــــــــــــا: قضــــــــــــــــــــاة الحكــــــــــــــم
إضافة إلى الرئيس فإن محكمة التنازع تتشكل من ستة قضاة ثلاثة منهم من قضاة المحكمة العليا )القضاء 

من القانون  8و  7والنصف الأخر من مجلس الدولة )القضاء الإداري(وهذا مانصت عليه المادتين  العادي(
، وقد راعى المشرع في التشكيلة التمثيل المتناسب بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ليتماشى  03-98العضوي 

                                                           
منه على ان القاضي محمي من كل أشكال  148السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون " كما تنص المادة على انه "  1996من دستور  138تنص المادة  -1

 الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته او تمس نزاهة حكمه "
 .104،ص 2009جوان  8دد سعاد عمير ، النظام القانونِ لمحكمة التنازع في الجزائر ،مجلة البحوث والدراسات ،ع -2
 .104سابق ،ص رجع المسعاد عمير ،  -3
 .191،ص مرجع سابق ايمان بلعياضي ، -4
 .273، ص  2010، 6داري ، مجلة المفكر ، كلية الحقوق ،جامعة بسكرة ، عددلإع الإختصاص بين القضاء العادي وا، تناز شنيخرهاجر   -5
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تمثيل على مستوى الهيئة القضائية مع  فكرة  الإزدواجية  القضائية التي تقتضي شكلا تكريس الإزدواجية في ال
 .1الخاصة
فإن طريقة تعيين قضاة محكمة التنازع هي نفسها  03-98من القانون العضوي  8وحسب نص المادة       

 المتبعة في إختيار رئيسها وهي التعيين بموجب مرسوم رئاسي .
التي يقضونها في مناصبهم ، التي حددتها أنها لم تشر إلى العهدة بالنسبة للقضاة  8ومما يؤخد على المادة       
من ذات القانون بثلاث سنوات بالنسبة لرئيس محكمة التنازع ، والراجح أنها نفس المدة أي ثلاث سنوات  7المادة 

لأن هناك تلازم بين تعيين رئيس المحكمة وتعيين أعضائها وبالتالِ من الطبيعي أن تنتهي عهدتهما معا ، كما أن 
لسابقة الذكر لم تنص على إمكانية إختيار قضاة محكمة التنازع  لعهدة  ثانية التي كان من الأجدر هذه المادة ا

 الإشارة إليها .
 ثالثـــــــــــــــــــــا : محافـــــــــــــــظ الدولــــــــــــــــــــــــــــة          

من القانون العضــــــــــوي  9، إذ تنص المادة  2يمثل محافظ الدولة النيابة العامة على مستوى محكمة التنــــــــــازع     
أعلاه يعين قاضي بصفته محافظ دولة  5على انه " إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة  98-03

لجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس ومساعده لمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس ا
الأعلى للقضاء "، ويتميز النظام القانونِ لمحافظ الدولة عن قضاة محكمة التنازع في نقطة لها أهمية بالنسبة لفكرة 

 التناوب والتمثيل المزدوج الذي يطبع  على المحكمة ورئاستها.
لدولة حددت بثلاث سنوات وهي نفس عهدة رئيس المحكمة ، وكيفية تعيينه تشابه  وإذا كانت عهدة محافظ ا    

، كما لم تشر  03-98من القانون العضوي  9غير مذكورة في المادة  3كيفية تعيين القضاة ، فإن مسالة مصدره 
راجــــــــع إلى طبيعة  إلى أن ما إذا كان محافظ الدولة يعين من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة ولعل ذلك

ر المهام الموكلة لهم والمنحصرة في تقديم الطلبات والمذكــــــــــــــــرات و الملاحظات  الشفوية دون المشاركــــــــــــة في إصدا
 . 4القرارات 

 

                                                           
الإختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في النظام القانونِ الجزائري ، دفاتر السياسة والقانون ، عادل بوعمران ،حسم إشكالات تنازع  -1

 .125، ص  2013،جانفي  8العدد 
 .274شنيخر هاجر ،مرجع سابق ، ص  -2
 .271، ص  2004الجامعية ، الجزائر ،قانون المنازعات الإدارية )تنظيم وإختصاص القضاء الإداري (، ديوان المطبعة رشيد خلوفي ،  -3
 .91عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  -4
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 الفرع الثاني :كتابة ضبــــــــط محكمة التنــــــــــــــازع
كأي محكمة تضم محكمة التنازع كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يعين بقرار من وزير العدل           

" يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط 03-98من القانون العضوي  10وهذا ما نصت عليه المادة 
ة كتابة الضبط وعلى مسك " وتوكل له مهمة السهر على حسن سير مصلح رئيسي يعين من قبل وزير العدل

 سجلات المحكمة وحضور الجلسات .  
ولم يشر المشرع إلى مدى إشتراط توافر صفة القاضي فيمن يتولى مثل هذا المنصب خلافا لما هو عليه الأمر       

، مما يعني أن كاتب الضبط 1بالنسبة لكاتب الضبط الرئيسي في مجلس الدولة الذي يشترط أن يكون قاضيا 
يسي في محكمة التنازع قد يكون موظفا يخضع للقانون الأساسي لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية ،  الرئ

كذلك إن هذه المادة لم تحدد عهدة كاتب الضبط الرئيسي أو تجديد عهدته بعد إنتهاء الأولى ، ضف إلى ذلك 
 .  2التي تعين باقي أعضاء المحكمة أنه يعين من طرف وزير العدل فبالتالِ الجهة التي تعينه ليست بالجهة 

 المطلب الثـــــــــــــاني : تسييـــــــــــر محكمــــــــــــــة التنـــــــــــــــــــازع ونظــــــــــــــــام عملها
إن الطبيعة التحكيمية لمحكمة التنازع إضافة إلى كونها هيئة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي        

والإداري ، تحتم عليها اتباع بعض الإجراءات الخاصة والمتميزة سواء من حيث تسييرها لهيئاتها القضائية والإدارية ، 
 كامها .أو من ناحية نظام عملها وتسيير جلساتها وإصدار اح

 الفرع الأول :سيــــــــــر محكمــــــــــــــــــــة التنـــــــــــــــــــــــازع
يعد رئيس محكمة التنازع مع بقية اعضائها النظام الداخلي للمحكمة والذي يتم فيه تحديد كيفية ممارسة محكمة 

 3ايا المطروحة وكيفية إعداد التقاريرالتنازع لعملها وذلك من حيث استدعاء أعضائها وتوزيع الملفات والقض
حيث يقوم بتسيير محكمة التنازع جهاز إداري يتكون من وسائل بشرية واخرى مادية يضعها وزير العدل       

حيث جاء فيها  03-98 من القانون العضوي 11تحت تصرف رئيس محكمة التنازع ، وذلك ما توضحه المادة 
 نشرها "." يضع وزير العدل تحت تصرف محكمة التنازع الموظفين والوسائل الضرورية ل

                                                           
 والتي تنص       37المتعلق بمجلس الدولة و تنظيمه وعمله ج .ر عدد  30/05/1998المؤرخ في   01-98من القانون العضوي رقم  16المادة  -1

 " لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة ....".    
 .212، ص  2011ن المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،، ديوا 1رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية )تنظيم وإختصاص القضاء الإداري ( ،ج - 2
 .18،ص  2008حسين طاهري ، التنظيم القضائي الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر  -3
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( اعضاء على الأقل 05يجب لصحة المداولة ان تكون محكمة التنازع من خمسة )على أنه "  12وتنص المادة 
من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس الدولة ، وفي حالة حدوث مانع لحضور رئيس محكمة 

 التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية "
تنازع  جلساتها بأعضاء لا يقلل عددهم عن خمسة وبدعوة من رئيسها وهذا طبقا حيث تعقد محكمة ال      

من القانون  27والذي يشرف على ضبط الجلسة وهذا وفقا للمادة  03-98من القانون العضوي  25للمادة 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 09-08العضوي 
بحيث إذا كان كل اعضاء محكمة التنازع يخضعون لقانون أساسي واحد إن مسألة الأقدمية غير منطقية         

يحتمل ان لا يكون أقدم قاضي من الجهة القضائية التي تراس محكمة التنازع ،وبالتالِ فإنه من الملائم لقاعدة 
ين لنفس التناوب وفي حالة مانع لحضور رئيس محكمة التنازع أن يخلف القاضي الأكثر أقدمية ضمن القضاة الممثل

 .1الجهة القضائية التي ينتمي إليها الرئيس الغائب 
إلى مجموعة أخرى من قواعد سير محكمة التنازع وتحيل  03-98 من القانون العضوي 14 كما تشير المادة        

وضعها إلى نظام داخلي من بينها كيفيات عمل محكمة التنازع لاسيما كيفيات إستدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات 
 . 2، إعداد التقارير

وبمجرد إخطار محكمة التنازع يعين رئيسها مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة يتولى دراسة المذكرات        
من  22ومستندات الملف ويعد تقريرا كتابيا يودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة حسب المادة 

 .03-98القانون العضوي 
ت وفي حالة التساوي يرجح اازع تصدر قراراتها بأغلبية الأصو ناحية  إتخاد القرارت فإن محكمة التن ومن        

صوت الرئيس ويجب  أن تكون قراراتها مسببة وتذكر فيها أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية ، وتذكر بها أيضا 
محافظ الدولة وقراراتها تصدر باسم الشعب الجزائري ،وتوقع من  أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا إسم

 .    3طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط
 الفرع الثاني :نظام سير أعمال وجلسات محكمة التنازع

د يتشابه سير اعمال محكمة التنازع مع نظام سير مجلس الدولة أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري ، فبمجر    
إيداع صاحب الشأن لعريضة دعواه بكتابة الضبط تقوم هذه الأخيرة مباشرة بإخطار رئيس المحكمة ، حتى يقوم 

                                                           
 .213رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، ص  -1
 .213نفس المرجع ، ص -2
 .135، ص 2006القضائي الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر ، الجزائر يوسف دلاندة ، التنظيم  -3
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من القانون  22/1بتعيين مستشار مقرر من بين أعضائها وتحول إليه الدعوى حسب ما نصت عليه المادة 
مستشارا مقررا من بين أعضاء  " يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إحضارهالذي جاء فيها  03-98العضوي 
 المحكمة "

يقوم المستشار المقرر حسب الفقرة الثانية من نفس المادة بمجرد تسليمه لأوراق القضية بدراستها وإعداد تقرير       
كتابي حولها يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة التي عليها أن تحوله بدورها إلى محافظ الدولة الذي يأخذ هذا الأخير 

على ضرورة  22/1اته حول التقرير الذي يستفيد منه شفويا لاحقا أثناء جلسة الحكم ، وقد أكدت المادة ملاحظ
، إلا أنها لم تقيد محافظ الدولة بمدة معينة لإيداع التقرير لدى  1أن يكون التقرير كتابي و أن يحرر باللغة العربية 

 فصل في القضايا وحتى لا يتعطل عمل المحكمة .ال لبطأكتابة ضبط المحكمة  وكان عليها فعل ذلك تفاديا 
بعد إنتهاء محافظ الدولة من تسجيل ملاحظاته تقوم كتابة الضبط بتبليغ صاحب الشأن بالتقرير ليقوم  بتقديم     

اخل الوطن أو شهرين إذا كان مقيما خارجه ، وفي دقوم المستشار المقرر له إذا كان دفوعه خلال الشهر المقرر له ي
حالة عدم تقديم دفوعه خلال هذا الشهر المقرر له يقوم المستشار المقرر بإنذاره ، ويمدد له المدة إلى شهر آخر 
ليقدم دفوعه ، وفي حالة مرور هذا الشهر أيضا دون رد منه تشطب القضية من سجل القضايا وتطبق بخصوصها 

 . 2ة والإداريةأحكام سقوط الدعوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدني
وفي حالة رد المعني وتقديمه لدفاعه خلال المدة المحددة يقوم رئيس المحكمة للإنعقاد على ألا يقل عدد أعضاء      

المشكلين لها خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ،  وبإقرار المشرع لحق المعني في الرد يكون قد كرس حقا من حقوق 
 الأطراف وهو حق الدفاع . 

وتعقد محكمة التنازع جلساتها علنيا ، أين يقوم مستشار الدولة المقرر بتلاوة تقريره قبل ان يفسح المجال         
 أمام اطراف النزاع أو محاميهم  لتقديم ملاحظاتهم الشفوية وبنفس الطريقة يقدم محافظ الدولة مذكراته .

وقد قيد المشرع 3ئري وبأغلبية اصوات أعضائها بعد المداولة تصدر محكمة التنازع قرارتها باسم الشعب الجزا    
أشهر إبتداءا من تاريخ تسجيل القضية لدى كتابة ضبط  6قضاة محكمة التنازع بمدة محددة لإصدار قراراتهم وهي 

                                                           
 ، مرجع سابق . 03-98من القانون العضوي  04أنظر المادة  -1
 .38سهير ورشانِ ، مرجع سابق ، ص  -2
، 1،مذكرة لنيل شهادة ماجسير في القانون ، فرع دولة ومؤسسات عمومية ،جامعة الجزائر  محكمة التنازع والإزدواجية القضائيةسمية سنوساوي ، -3

 .13، ص  2011
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المحكمة إلآ أنه لم يبين الجزاء المترتب عن عدم إحترام اعضاء المحكمة لهذه المدة وتجاوزها وهو مايدعونا عن مصير 
 .  1وى إذا لم يفصل فيها في غضون تلك المدة الدع
كما يشترط أن يكون القرار في محكمة التنازع مسببا ويحتوي على جميع الأدلة والحجج التي إستندت عليها       

المحكمة ، ويجب ان يحتوي على أسماء هيئة الحكم ومحافظ الدولة واطراف النزاع ، كما يجب أن يوقع على أصل 
فظ بكتابة الضبط كل من رئيس المحكمة والمستشار المقرر وكاتب الضبط على ان تقوم كتابة الحكم الذي يح

الضبط لاحقا بإرسال نسخ إلى كل الأطراف المعنية وتكون  النسخة مرفقة بملف القضية إذا كانت الجهة المعنية 
هر تحت مسؤؤلية رئيس ، ويتم التبليغ في غضون ش 2جهة قضائية عند إعمال نظام الإحالة في رفع الدعوى

على نشر هذه القرار في حين لم تحدد كيفية  03-98من القانون العضوي  6المحكمة ، وفي الأخير نصت المادة 
 ولا مكان نشرها.    

 كما ان مضمون محكمة التنازع لا يخرج عن الحالات التالية :    
 السلبي أو الإيجابيإما بتعيين الجهة القضائية المختصة في حالة تنازع الإختصاص  -
 تحديد الجهة القضائية في حالة إعمال نظام الإحالة   -
 تحديد القرار الواجب التنفيذ أو إصدار حكم جديد في الموضوع إذا تعلق النزاع بحالة تناقض للأحكام .-
                                                                                                                                                 رفض الدعوى شكلا لعدم توفر شرط من الشروط المطلوبة لرفع دعوى تناقض الأحكام .                                                   -
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 ،مرجع سابق . 03-98من القانون العضوي 29انظر المادة  -1
 ،مرجع سابق . 03-98من القانون العضوي  18انظر المادة -2
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 الفصل الأول اتمةخ
إن محكمة التنازع باعتبارها هيئة قضائية عليا ، تحكيمية ودستورية ، و تشكل الجسر الذي يربط الجهات       

وتبادل بين القضاء العادي والإداري ،  التقاءالقضائية العادية والإدارية ، ويمكن أن نقول أيضا بانها تشكل نقطة 
لها نصا دستوريا لكي يضفي عليها من خلاله الحماية  ها  قد أدرجثتفإن المؤسس الدستوري  وبالرغم من حدا
 بقواعد دستورية اخرى . ورية يجعلها لا تلغى ولا تعدل إلاوالإستقرار ، و بإنشائها بموجب قواعد دست

الذي سُجل فيه نقائص من  03-98أما الأساس التشريعي الذي تولى تنظيمها هو القانون العضوي       
سنة من إصداره ، لكن هذا لا ينُقص من دلالته على  18الناحية الشكلية والموضوعية والتي لم تكمل رغم مضي 

 اهمية هاته المؤسسة .
شرع قد أقر بداية بإستقلاليتها ، كما ضمن حياد هذه التشكيلة من وبالنسبة لتشكيلة محكمة التنازع نجد ان الم    

خلال قيامها على خبراء ومختصين في القانون العام والخاص ، وبالتالِ عدم تحيز أعضائها إلى تغليب إختصاص 
إحدى الهيئتين وذلك من خلال خضوعها لمبدأ التناوب والتماثل ، كذلك طريقة عمل محكمة التنازع ونظام 

ساتها وإختلاف إجراءات إخطارها مقارنة بتلك الإجراءات التي تماُرس أمام القضاء العادي والإداري جعلت جل
 من هذه المؤسسة القضائية هيكلا قائما بذاته مستقل عن باقي الهياكل القضائية في النظام القضائي الجزائري .   
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 تمهيد:
اختصاصها، انطلاقا من نظامها القانونِ إذا تجدر الإشارة بداية تفرض حداثة محكمة التنازع دراسة مجال 

وذلك لمنع هيئة قضائية فلا مفر من أن يكون لها اختصاص يتمركز حوله وجودها،هي محكمة التنازع  إلى أن
وكذا سد حالات الفراغ  الحاصل  من جراء التنازع  التي يمكن أن حدوث بعض المنازعات بين الهرمين القضائيين 

ويتميز يكمن في النظر والفصل في تنازع الاختصاص، تثور، إن النظام القانونِ المنظم لاختصاص محكمة التنازع  
ايضا بنوع من العمومية والإبهام خاصة في بعض المواضيع الجوهرية مثل أنواع النزاعات التي يعود لها فيها وبالتي لــــم 

ومية القواعد الإجرائية  المطبقة على كل أنواع النزاعات دون وكذلك عم 03 -98يوضحها القانون العضوي رقم 
يكون لها سبلشكلية تمكن من وقع في إشكال من اختصاصها من يعرضه تمييز رغم خصوصيتها، وإذا لابد أن 

 رات.منها قرا وكذا  فيما يخص في إصدار عليها تتمثل في الإجراءات المتبعة أمامها،
اختصاصات محكمة التنازع والإجراءات المتبعة أمامها وكذا قيمتها وأهميتها في هذا الفصل وبغية التعرف إلى 

إلى كل من حالات تنازع الاختصاص: )حالة التنازع الإيجابي والسلبي وتناقض بين الحكميين نهائيين(، وإجراءات 
 الدعوى أمام محكمة التنازع(.رفع الدعوى  والتصدي لها أمام محكمة التنازع: )اتباع نظام الإحالة في رفع 
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 المبحث الأول: حالات تنازع الاختصاص
من القانون 15،16،17،18، 3والمواد 2016من دستور ، 172و  171/4انطلاقا من المادتين 

يستخلص أن اختصاص محكمة التنازع خاص ومحدد قانونا، يقتصر على حل مسألة تنازع 03-98يالعضو 
الاختصاصبين درجات القضاء العادي والإداري دون التطرق إلى موضوع الدعوى المنشورة أمامها. كما لا تختص 

بينها، إذ يخضع  بالنظربتنازع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري فيما بينها، أو جهات القضاء العادي فيما
 1.الأمرفي هذا الصدد إلى أحكام تنازع القضاة طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

هذا عن المعيار العضوي لتحديد اختصاص محكمة التنازع  أما دراستنا فستركز على المعيار الموضوعي و 
و صور التنازع الاختصاص بعد تأسيس وعلى هذا الأساس أو الترتيب سيتم التطرق في هذا المبحث إلى حالات أ

محكمة التنازع على النحو التالِ : حالة التنازع الإيجابي والسلبي )المطلب الأول(، حالة التناقض بين الحكميين 
 النهائيين )المطلب الثانِ(.

 المطلب الأول: حالة التنازع الإيجابي و السلبي.
يعتبر تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي الصورة الأولى هناك صورتين للتنازع على أساس الاختصاص  إد 

على " يكون تنازع في الاختصاص  عندما تقضي  16حيث تنص المادة  03-98في القانون العضوي  2المذكورة
جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري  

 ختصاصهما  للفصل  في نفس النزاع . باختصاصهما  أو بعدم ا
يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية ، و أخرى قضائية ، ويكون الطلب »

 .«مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي
 الفرع الأول: حـــــــــــالة التنــــــــــــــــــــازع الإيجابي

 أولا: التنازع الإيجابي :
يعد التنازع  الإيجابي صورة من صور تنازع  الاختصاص  التي تختص بنظرها محكمة التنازع في الجزائر ،إذ 

ذا وهع  عندما تقضي كلا من جهتي القضاء العادية والإداريةباختصاصها في النظر في نفس النزا يتحقق   معناه 
 اصــازع فيالاختصنــــ" يكون الت:تنصالتي   03-98من القانون العضوي 16الذي جاءت به المادة هو التعريف 

                                                           
:" لايمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة  03-98من القانون العضوي  3نص الفقرة الثانية المادة  -1

 254لنفس النظام "  محمد الصغير بعلي ، مرجع سابق ، ص 
  .44أمال عباس ، مرجع سابق ، ص -2
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ائي ــــرى خاضعة للنظامالقضـــادي والأخـــــائي العــــة للنظام القضـــــان إحداهما خاضعتــــــان قضائيتـــــجهعندما تقضـي 
 . زاعـــــــــــل في نفس النــالإداريباختصاصهما...للفص

قصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون و ي
 1.الطلب مبنياعلى نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي

وهذا يعني أن القضية إما أن تكون من إختصاص القضاء العادي أو  16وهو ماكان واضحا  في المادة 
ون من اختصاصهمامعا . وهو ما تأكد من خلال قرار محكمة التنازع في الجزائر بموجب القاضي الإداري ، ولا تك

 17/07/2005.2قرار صدر عنها بتاريخ 
فالجزائر كما هو الحال في فرنسا نظمت هذا النوع من التنازع، ولعل الدافع من وراء إقرار القضاء الفرنسي 

 من اعتداء المحاكم العادية ومنعها من نظر الأعمال المتصلة بها ومنالحالةوتنظيمها هو حماية الإدارة العامة ه في هذ
لأن التنازع الإيجابي في فرنسا يكون عندما تعترض الإدارة على جهة قضائية عاديةنظر ، 3إخضاعها لقوانين خاصة

دارة يعود للقضاء الإداري، هذا ما يفسر مسلكه في قصر الحق في رفع التنازع الإيجابي للإأنه نزاع ترى 
 4.وحدهادونالأفراد

الجزائري وهذاالمعنى يعود إلى أسباب تاريخية خاصة بفرنسا، لكن المشرع الجزائري رغم أنه استوحى فكرة 
للمسألة الفقه فيما يتعلق بتناوله  الإيجابي من نظيره الفرنسي إلا  أنه لاقى استحسانا كبيرا من جانب إشكاليةالتنازع

لها حيث ظهر أكثر موضوعية من نظيره الفرنسي، فالتنازع الإيجابي في النظام القانونِ الجزائريمقرر لحماية و معالجته 
داري، فهو ليس ميزة مقررة لصالح الإدارةوليس بين الإدارة النظامين القضائيين العادي والإ بينتوزيع الاختصاص 

  . وجهة قضائية مدنية كما في فرنسا، ومن ثمة فهو ليس منحازا لجهة معينة وهذا ما يعكسموضوعيته
سليم يحمل إشكالا قانونيا ، إذ كيف تقر كل جهة من  علنا أمام وضع قانونِ غيرالتنازع الإيجابي يج إن

القضاء إختصاصاها بالفصل في نفس النزاع كأن تعترف جهة القضاء الإداري بأن عقد ماهو من العقود الإدارية 
 و تعترف المحكمة المدنية بالطابع المدنِ لنفس العقد .

مختلف لذات القضية و الموضوع ، ولو  إن هذا الوضع المتناقض يوحي أن هناك خطأ في التكييف و تصور
ترك الأمر على حالة لأدى ذلك إلى تناقض الأحكام و القرارات القضائية  الصادرة عن جهة  القضاء العادي 

 5والإداري  من  رغم من وحدة النزاع و الأطراف كما ذكر سابقا.
 ثانيا شروط التنازع الإختصاص الإيجابي :

                                                           
  .127عادل  بوعمران   ، مرجع سابق ، ص  -1
  .256، ص  8مجلة مجلس الدولة العدد  -2
  .127عادل  بوعمران، مرجع سابق ، ص  -3
  .146مسعود شيهوب ، ،مرجع سابق ص  -4

  .210عمار بوضياف ،  المرجع في المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص  -5
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 إشكالا قانونيا ناجم عن قصور في التكييف وخطأ في تمثل  ة التنازع الإيجابيحال كما يمكن لنا القول بأن
لذلك وضع المشرع الجزائري شروط تحكم هذهالحالة وهذا ما ذكر سابقا  التصور لقضيةواحدة لها نفس الموضوع 

 :المذكورة أعلاه وهي16يمكن استقراءها من نص الفقرةالثانية من المادة 
 مرفوعتين أمام جهتين قضائيتين مختلفتين .وجود دعوتين  (1
 أن تكون هناك وحدة في الموضوع النزاع و أطرافه وكذا سببه  (2
 صدور مقررات قضائية من طرف القاضي الإداري و القاضي العدلِ . (3
أن تتمسك كل جهة بالنظر في الدعوى موضوعيا باعتبارها ضمن الاختصاص أي التصريح المزدوج  (4

 1بالاختصاص.
وافرت تلك الشروط السالفة الذكر تتدخل محكمة التنازع قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى من فمتى ت

أحد جهات النظامين القضائيين في القضية المتنازع فيها وهكذا تكمن الفائدة من عرض الأمر على محكمة التنازع 
ص جهة القضاء العادي أوجهة  ليصدر القرار الحاسم والفيصل في القضية ولتقر محكمة التنازع إما اختصا

 الإختصاص القضاء الإداري.
 الفرع الثانـــــــــــــــي: حـــــــــــالة التنــــــــــــــــــــازع السلبي

 أولا : حالة الإختصاص السلبي 
يكون التنازع في : " إلى جانب التنازع الإيجابي 03-98من القانون العضوي  16وقد تضمنته المادة 

الاختصاصعندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام 
 " القضائيالإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع

لقضاء العادي إن التنازع السلبي وضعية قانونية مخالفة للوضعية الأولى تماما بموجبه تقر كل من جهة ا
والقضاء الإداري  عدم اختصاصهما بالنظر في نفس النزاع كأن يرفع شخص دعوى أمام جهة القضاء العادي 

فتقضي بعدم اختصاصـــــــاها ، فيتجه لجهة القضــــــاء الإداري فيصـــــدر ذات القرار ، وهوما يعني أننا أمــــــــام حالة  
 2"لإنكار العدالة".
التنازع السلبي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي هو حالة تقرر وتحكم فيها  وعليه فإن 

الجهتين بعدم اختصاصها في الفصل في نفس الدعوى المرفوعة أمامهما، بحيث تصبح الدعوى بدون قضاء ن كل م
ق الشروط والإجراءات القضائية ع في نطااز يختصبالنظر فيها ومنه يثار ويقام التنازع السلبي أمام قضاء محكمة التن

 3.المقررةقانونا

                                                           
  .21أمال عباس ، مرجع سابق ،ص -1

  .211عمار بوضياف  ، مرجع سابق ، ص  -2
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، القضاء الإداري، ج عمار3

 .142م، ص 1998
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 من التنازع الإيجابي الحفاظ على قواعد الاختصاص و حماية الحقوق الفردية بتحديد الجهةلهذف فإذا كانا
 حدىإالمختصة فإن ادعاء كل من الجهتين بعدم الاختصاص في مساس بقواعد الاختصاص إذ يفترض أن تكون 

 الجهتين مختصة، وهذا فضلا عما يرتبه الوضع من إنطار للعدالة، والظاهر أن حالات التنازع السلبي أكثر ندرة من
 1.حالات التنازع الإيجابي

 السلبي :ثانيا شـــــــروط التنـــــــــازع الإختصاص 
 وبالتالِ تتمثل شروط التنازع السلبي في الجزائر فيما يلي : 

 أن يندرج النزاع ضمن دائرة اختصاص إحدى الهيئتين القضائيتين اللتين أعلنتا عدم اختصاصهما . .1
ويتحقق ذلك إذا كان النزاع المثار أمام  أي وحدة النزاع  أن ينصب إعلان عدم الاختصاص ذات النزاع .2

السبب مع  واستنادا إلى نفسوبذات  الموضوع  جهتي القضاء قائمابين ذات الخصوم، بذات الصفة 
 .ضرورة أنتكون الطلبات المطروحة علىالجهتين واحدة

 ينبغي أخيرا أن يكون كل من إعلانِ عدم الصلاحية مستندا إلى فكرة أن القضاء الآخر كان صاحب .3
الصلاحية، أي بمعنى أن تعلن كل محكمة عدم اختصاصها استنادا إلى النظام القضائي الآخر هو 

 2.المختص
شرط يعد شرطا بديهيا لكونه مكمل للشرط الثانِ إلا أن المشرع الجزائري أهمله ، و لم ورغم من أن هذا ال

، و ذلك لنفس الأسباب المذكورة سابقا ، و هي جمع المشرع   03-98 من القانون العضوي 16يذكر في المادة 
س القانون الفرنسي لصورتي التنازع معا في مادة واحدة مقتضبة ، لم يبين فيها شروط كل حالة بوضوح  ، عك

 الذي ذكر هذا الشرط ، ونحن نؤيد ذلك لأن في التنازع الإيجابي تتصدى كل جهة لنظر النزاع .
بدعوى أنه يدخل ضمن اختصاصها ، ولايدخل ضمن اختصاصات الجهة الأخرى ،و بالمقابل سيكون 

 هة الأخرى .  التنازع السلبي ،هو أن ترفض كل جهة نظر النزاع لأنه يدخل ضمن اختصاصات الج
يجب أن يكون حكمي عدو الإختصاص نهائيين ، أي غير قابل لأي طعن أمام أي جهة من جهات 
القضاء و هو ما يميز الجزائر عن غيرها ، ففرنسا  مثلا لا تشترطان أن يكون قرار عدم الإختصاص الذي أصدرته 

 3الجهة الأولى نهائيا عندما يعرض النزاع على الجهة الثانية.
أن يرفع النزاع أمام محكمة التنازع ، في اليوم الذي  03-98من القانون   17حين تشترط المادة   في

يصبح فيه القرار الأخير غير قابل للطعن أمام الجهات الخاضعة للنظام القضائي الإداري ، و تلك الخاضعة للنظام 
لجزائري لإجراءات رفع الدعـــــــــــاوى المتعلقة القضائي العادي ويرجع هذا الإختلاف بالأساس ، إلى توحيد المشرع ا
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بالتنازع الإيجابي والسلبي ، ولو أنه خصص لكل صورة من صور التنازع مادة مستقلة ، تتضمن تعريفها وشروطها ، 
 1لتفادي الإشكالات التي وقع فيها.

يكون على المتقاضي أن ينتظر قبل اللجوء  03-98من القانون العضوي (2) 17فمن فحوى نص المادة 
" ، و ما يتطلبه  ذلك من وقت ومواعيد يجب احترامها ، في  أن يطعن في القضية مرتينإلى محكمة التنازع " 

ثه ، كما حين أن الأمر لا يتعلق سوى بتحديد الجهة المختصة بالنظر  في النزاع ، وليس بالموضوع النزاع في حد ذا
لا يمكن لصاحب الشأن التوجه إلى محكمة التنازع ، إذا فات ميعاد الطعن في الحكم دون أن يطعن فيه ، لأن 

تشترط  لرفع الدعوى تنازع الإختصاص " أن يكون الحكمي صادرين  (3)1996دستور من  152نص المادة  
 التحقيق .عن المحكمة العليا ومجلس الدولة " ، نجد أن هذا الاحتمال صعب 

من القانون  03من الدستور لم تكن خاطئة ،   كما لم تكن المادة  152فاستنتاجا من ذا وذاك فإن المادة 
يشترط في حكمي الاختصاص  03-98من القانون العضوي  17غير دستورية ، لأن المادة  03-98العضوي 

ازع السلبي  و أيضا في حالة وجود حكمين بالنسبة للتنازع الإيجابي ، وكذا حكمي عدم الاختصاص بالنسبة للتن
متناقضين أن يكونا صادرين من الدرجة  الأخيرة لكل من جهة من جهتي القضاء  ،أي  المحكمة العليا و مجلس 

 4الدولة  ، ولا يقصد بالحكمين النهائيين أن يكون ميعاد ،الطعن فيهما قد فات دون أن يستعمل صاحبه.
 بين حكميين نهائيينالمطلب الثاني: حالة تناقض 

بنوع من العمومية ، التجريد و الإبهام كما ذكر سابقا عند تنظيم التنازع  03-98يتميز القانون العضوي  
إذ يؤل  وبشكل ألِ الفصل فيه إلى محكمة التنازع حيث يتعلق الأمر بحالة التناقض بين المقررات القضائية ، إذ  

المقررات القضائية  من أخطر النتائج السلبية لنشاط العدالة لأنها تؤدي إلى موضوع إنكار تعد مسألة التناقض بين 
الفقرة الثانية لا تبشر  بوجود تنظيم واضح يمكن ويتم بواسطته حل هذا  17العدل  وما نلاحظ من أحكام المادة

 المشكل الحيوي .
 

 الفرع الأول : مفهوم حالة التناقض بين حكميين نهائيين
 لاختصاص كما هو الحال في الحالاتبا" تتعلق بالموضوع وليس بالشكل  ه الحالة للتنازعهذ

حيث الموضوع أي فصلت كل جهة في الموضوع ووصلت  أيأن تكون الأحكام والقرارات متناقضة من5"خرىالأ
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ة القضاء العاديضاء الإداري وجهات نظرا لتمتع كل من جهات الق وتحدث هذه الحالة، 1متناقضة إلى نتائج
الجهتين  الاستقلال والسيادة في ممارسة اختصاصاتها لذلك قد يحدث في بعض الحالات القليلة والنادرة أن تصدر

التنازع  الذي فتقام حالة تنازع أمام محكمة ر قضائية متعارضة ومتناقضة في موضوع نزاع واحد الأمنهائية  أحكام 
 . لإنكار العدالة ،  و هذا يؤدي في نهايته 2السلبيطبقا لإجراءات حالة التنازع 

أتبتث كثيير من الدراسات أن هذه الصورة من صور تنازع  الإختصاص  ظهرت للمرة الأولى في فرنسا 
أن وتتمثل وقائع هذه القضية باختصار  rosayعقب قضية  1932أبريل  20بموجب القانون الصادر في 

ق له وأصيب بجروح إثر اصطدام مع سيارة تابعة للجيش رفع دعوى أمام ركب سيارة يقودها صديrosayالسيد
للجيش)  طالبا التعويض، رفضت هذه الأخيرة دعواه على أساس أن الضرر كان بسبب سيارة تابعة المحكمة المدنية

السيارة على أساس أن مسؤولية الضرر تعود لسائق  مرفق عام(، رجع أمام محكمة إدارية التي بدورها رفضت دعواه
 الخاصة إذ تتبع عن هذه القضية صدور حكمين متعارضين من جهتين قضائيتين عادية وإدارية وأصبح المتقاضي في

خاصة وأن كل حكم من الحكمين    حالة إنكار للعدالة نتيجة عدم إنصاف السيد روزاي وجبر الضرر الذي لحقه 
 ولتغطية هذه الوضعية أصدر المشرع الفرنسي قانونكان يحمل المسؤولية بطريقة ضمنية للطرف الأخر ، 

، لكونه هو المنظم لكيفية حل التنازع عن طريق صدور أحكام متناقضة  من جهات 3" 1932  ريلبأ20"
الفرنسي حالة من حالات  التنازع و أجاز للمتقاضي  الذي  القضاء الإداري هذا في فرنسا .  كما أضاف المشرع

يكون في وضعية مماثلة أن يلجأ لمحكمة التنازع  لكي يفصل في الموضوع  بحكم نهائي  لايجوز الطعن فيه ، خاصة 
 4و أنه لم يكن بالإمكان إدخال هذه الحالة  تحت طي التنازع السلبي لأن كل جهة لم تصرح بعدو اختصاصها.

وفي حالة تناقض : "  03-98من القانون العضوي17/2في الجزائر فقد نصت عليه المادة أما
 الأولى أعلاه تفصل محكمة التنازع بعديا فيلفقرة الأحكامالنهائية ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في ا

اتذة الدارسون في الأستاذ محمد بعلي والكثير من الأسوبخصوص في  هذا الأمر فقد  رأى  " ،   الاختصاص
من نفس القانون والتي (5)15حاولت مجاراة المادة 17الموضوع الذين نحو منحى رأيهأن الفقرة الثانية من المادة 
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"، بينما حالة التنازع هنا لا ترفع أماممحكمة التنازع إلا المواضيع التي المتعلقة بتنازع الاختصاص" : تنص على
 . لأحكام بالضرورة أن تتعرض وتتطرق محكمة التنازع إلى الموضوعأي تناقض القرارات و 

ولهذا فإن عبارة "تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص" هي محل انتقاد من حيث التقليل من الدورالمنتظر من 
و الحال في محكمة التنازع الذي يتطلب بالضرورة التطرق إلى الجوانب الموضوعية لتحكم بتنفيذ أحد القرارينكما ه

وأغلب باقي الأساتذة الدارسون في  " الأستاذ بعلي" ما يفهم من كلام ،   مسلك محكمة التنازع الفرنسية
" تعني عدم تدخل محكمة التنازع في الموضوع وإنما هي تفصل في "تفصل بعديا فيالاختصاصالموضوع أن عبارة

قاعدة غير ملائمة وغير "  17" أحكام المادة  التنازع في الجانب الشكلي وإنكان جوهري وهذا ما يجعل من
 . منطقية على حد رأيه لأنها تقلل منالدور المنتظر من محكمة التنازع

 ما يفهم من كلام الأستاذ بعلي وأغلب الأساتذة الدارسون في الموضوع الذين مشوا في هذا التيار من النقد أن
" تعني عدم تدخل محكمة التنازع في الموضوع وإنما هيتفصل في الاختصاصتفصل محكمة التنازع بعديا في عبارة "

 1.التنازع في الجانب الشكلي وإن كان جوهري
لكن هناك من الأساتذة من سلك مسلك المشرع الجزائري واستحسن فعله عندما جعل محكمة التنازع لاتنظر في 

 :  حد كبير وهي كالآتيالقضية في الموضوع ونحن مع هذا الرأي لأن حججهم مقنعة إلى
ذا انطلقنا من مبدأ محكمة التنازع هي جهة قضائية تنظر في مسألة الاختصاص بين الجهات القضائية  ➢

العاديةوالجهات القضائية الإدارية، فيمكن القول بأن مهمتها شكلية فإن أردنا أن نجعل محكمة التنازع تنظر 
دستور ائي عن اختصاصها الأصلي الموكل إليها بمقتضى في القضية فيالموضوع فسنوكل لها اختصاص استثن

2016 (2). 
جعلها تنظر في قضية نظرت وفصلت في موضوعها بين الجهات القضائية العادية والإدارية، كما يخرجها مما 

 .  طابعها التحكيمين ع
القول بأن محكمة التنازع تنظر في القضية في الموضوع، مساس بمبدأ التقاضي على درجتين، والمساس 
بهذاالمبدأيعتبر مساس بالنظام العام، فالمتقاضي عندما يتوجه إلى القضاء العادي ويتوصل إلى قرار ويتوجه إلى 

جه إلى محكمة التنازع وتنظر في القضيةفي القضاءالإداري ويتوصل هو الآخر إلى قرار ثانِ مخالف للأول، ثم يتو 
الموضوعوتتوصل إلى قرار مخالف لما توصلت إليه الجهات القضائية العادية والإدارية، بالإضافة إلى أن قرارهاغير 
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قابل لأيطعن فيه، فهنا مساس لمبدأ التقاضي على درجتين، فما توصلت إليه محكمة التنازع في هذه القضية قرار 
 . ارسة طرق الطعن ضده وكلنا نعلم أن قرار محكمة التنازع نهائي غير قابل للطعن فيهجديديقتضي مم

القول بأن محكمة التنازع تنظر في القضية في الموضوع، يعتبر مساس بحجية الشيء المقضي فيه، فإذا  
يد يعتبر كانتقضيةمعينة حائزة على حجية الشيء المقضي فيه وفصلت محكمة التنازع في هذه القضية من جد

 1المبدأ. مساس لهذا
 الفرع الثاني : شروط حالة تناقض بين حكمين نهائيين

 2ويشترط  لوجود حالة التنازع في صورة أحكام متناقضة الشروط  التالية:

 يجب أن يثبت ويبرهن الطاعن عن وجود حكمين صادرين من جهة القضاء الإداري و  جهة القضاء العادي  -1
 أي مجلس الدولة والمحكمة العليا .

 يجب أن يكون الحكمان الصادران نهائيين . -2
 يجب أن يكون الحكمان الصادر أن منصبين على ذات الموضوع الذي قام حول  النزاع القضائي . -3
 يجب أن يكون الحكمان الصادر أن مؤسسين في الموضوع  .  --4
يجب أن يكون الحكمان الصادر أن متناقضين و متعارضين  في مضمونهما و أثارهما  القانونية و القضائية   -5

 3أي بصفة تؤدي إلى إنكار العدالة.
الموضوعلمطروح أمامها،  إن محكمة التنازع في هذه الحالة ليس لها الصلاحية، بفرض رأيها في تفسير

وبالتاليليست بمحكمة موضوع للنظر في الحكمين وحسم النزاع، فدورهايظهر فقط في وضع قواعد 
 .  الاختصاص،فهي بذلك تبقى على قرار وتستبعد القرار الآخر،وتصرح بعدم الاختصاص الجهة المستبعد

صل في حالات التنازع القضائي  بين  و بالإنتهاء  من إختصاصات محكمة التنازع  بعملية النظر و الف
نظام القضاء الإداري ونظام القضاء العادي  تنازعا إيجابيا أو تنازعا سابيا أو تناقضا  في الأحكام الصادرة من كل 

من مؤسسات نظام إزدواج  القضاء منهما ، تنتهي عملية التعرض لدراسة محكمة التنازع كمؤسسة قضائية 
 لتجربة الفرنسية المصدر التاريخي والأصيل لنظام  إزدواج  القضاء والقانون . القانون في التطبيق واو 
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 المبحث الثــــــــــــاني : إجـــــــــــــــراءات رفــــــــــــــــــــع الدعـــــــــــــــوى والتصــــــــــدي لها
عن آليتين لرفع الدعوى أمام محكمة التنازع ، وحدد مجموعة من  03-98نص القانون العضوي           

الإجراءات القضائية واجبة الإحترام أثناء ممارسة حق الدعوى أمام هذه السلطة القضائية ، فلذلك يجب على 
حترامها لقبول الدعوى أمام محكمة المتقاضي أن يكون على دراية بأن عملية التقاضي مقيدة بشروط لابد من إ

التنازع وهذا ماسنراه من خلال المطلب الأول ، كما أن هناك إجراءات على هذه الأخيرة مراعاتها للفصل في 
 الدعوى المعروضة عليها وسنتطرق إليها في المطلب الثانِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــوىالمطلب الأول : إجـــــــــــــــــراءات رفـــــــــــــــــــــــع الدع
أن هناك طريقتين لرفع الدعوى أمام محكمة  98/03من القانون العضوي  19و 18يفهم  من نص المادتين      

التنازع ، إذا تعلق الأمر بتنازع الإختصاص الإيجابي والسلبي ، أو بتناقض الأحكام القضائية ، وذلك إما باتباع 
الجهات القضائية منعا لحدوث إشكاليات تنازع الإختصاص أو بعريضة مقدمة من طريق الإحالة التي تقوم بها 

 الأطراف المعنيين .  
 الفــــــــــرع الأول: رفــــــــــــع الدعوى عن طريــــــــــــــق نظـــــــــــــــــام الإحالـــــــــــــــــــــة

كأصل عام لا علاقة للقاضي بعرض النزاع أمام القضاء  ، وإنما دوره ينحصر في الفصل في المنازعة          
المعروضة عليه أو بعدم الفصل فيها لعدم إختصاصه وذلك تطبيقا لمبدأ  حياد القاضي ، إلآ ان المشرع الجزائري قد 

وضوعية ، حيث مكن القاضي من تحريك دعوى خرج عن هذا الأصل نتيجة عدة إعتبارات أهمها العملية والم
يحرك عند  1الإختصاص باعتماد طريقة الإحالة ، أو مايسمى كذلك بنظام الوقاية من التنازع السلبي أو الإيجابي

وجود احتمال لحدوث تنازع في الإختصاص أو تناقض الإحكام بين هيئتين قضائيين تابعين لنظامين قضائيين 
 مختلفين .

 
 
 

" إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة على أنه  03-98من القانون العضوي  18/1نصت المادة وقد    
ان هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم إختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام 
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ة التنازع قضائية لنظامين مختلفين ، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكم
 للفصل في موضوع الإختصاص ، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع "

من خلال هذا النص يمكن ان نعرف الإحالة على انها محاولة إيجاد حل للنزاع قبل حدوثه ، وهي إجراء وقائي     
يُحرك عند وجود احتمال لحدوث تنازع في الإختصاص  أو تناقض للأحكام بين جهتين قضائيين تابعين لنظامين 

المشرع الجزائري نظام الإحالة مقتفيا بذلك نظيره قضائيين مختلفين ،الأمرالذي يؤدي إلى خرق القانون وقد تبنى 
 .   1الفرنسي 

والذي من اهم   1960جويلية  25فقد ظهر نظام الإحالة أول مرة في فرنسا ، وذلك بصدور مرسوم      
أسباب صدوره تحقيق هدفين ، أولهما يتمثل في تدارك حدوث حالة التنازع السلبي قبل حدوثه حتى لا يضطر 

تقاضي إلى إنتظار سنوات حتى يصدر حكم بعدم الإختصاص من جهتين القضاء العادي والإداري الفرد الم
 للمتقاضي .

وكذلك إستهدف المشرع غرضاً آخر وهو معالجة عيب التنازع الإيجابي من حيث إنفراد جهة الإدارة وحدها   
رفع الدعوى أمام محكمة التنازع من مجال  1960جويلية  25بالإلتجاء إلى محكمة التنازع ، كما وسع مرسوم 

وذلك بالسماح لجهات أخرى باستعمال هذا الحق بعدما كان حكرا على المحافظ بالنسبة لرفع دعوى التنازع 
 . 2الإيجابي ، اما بالنسبة لحالتي التنازع السلبي وكذا تناقض الأحكام يقتصر على صاحب الشأن فقط 

الة في فرنسا قذ تكون إختيارية وقد تكون وجوبية ، فالإحالة الوجوبية ولا ينتهي الأمر إلى هذا الحد فالإح    
تكون إذا صدر حكم نهائي من إحدى جهتي القضاء العادي أو الإداري ، ثم قام المدعي برفع ذات الدعوى إلى 

كم آخر بعدم الجهة القضائية الأخرى ، فإذا رأت هذه الجهة القضائية الثانية انها غير مختصة يمنع عليها إصدار ح
إختصاصها وتلتزم بإحالة الدعوى إلى محكمة تنازع الإختصاص لكي يقوم بتحديد الجهة القضائية المختصة التي 

من القانون  18/1تلتزم في هذه الحالة بالفصل في موضوع الدعوى ، وهي نفس الحالة المنصوص عليها في المادة 
على حالات التنازع السلبي قبل وقوعها لأن الهيئة القضائية ، فهذه الطريقة من شانها القضاء   03-98 العضوي

التي عرض عليها النزاع مجددا لم تقض بدورها بعدم الإختصاص كما فعلت الأولى ، بل قامت باحالة الملف مباشرة 
 .   3لمحكمة التنازع إختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات 
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الحالة عندما تجد المحكمة العليا او محكمة النقض  أثناء نظر النزاع بأن هناك الإحالة الإختياريـــــــــــــــة : تقوم هذه 
الأمر الذي   1مسألة تتعلق بالإختصاص تعتبر اشكالا حقيقيا من شأنه أن يخل بمبدأ الفصل بين السلطات 

ل قيام تنازع يقتضي إحالة القضية على محكمة التنازع لطلب رأيها ، مما يعني أن الإحالة الإختيارية تتم قب
الإختصاص لأن الجهة القضائية التي أحالت الدعوى  إلى محكمة التنازع لم تفصل بعد في مدى اختصاصها بنظر 
الدعوى بل بمجردما وجدت أن هناك صعوبات قد تؤُدي إلى قيام تنازع على الإختصاص قامت باحالة الأمر 

 . 2لمحكمة التنازع 
 تبني نظام الإحالة تبسيط إجراءات التقاضي ، وتقصير عمر المنازعة وتفادي ولهذا فقد كانت غاية المشرع في     

ظاهرة تناقض الأحكام القضائية ، فمتى صدر حكم يقضي بالإختصاص أو بعدم الإختصاص عن جهة القضاء 
قض في العادي أو الإداري ولجأ المدعي إلى الجهة الأخرى  وقدرت هذه الجهة الأخيرة أن قرارها سيؤدي إلى تنا

الأحكام القضائية لنظامين مختلفين ،فإنه يتعين عليها إحالة ملف القضية بقرار مسبب وغير قابل للطعن إلى 
محكمة التنازع للفصل في موضوع الإختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة 

 .  3التنازع 
ار قاضي محكمة التنازع  بالتنازع قبل وقوعه  ، فيكون هذا الإخطار في الأخير إذن إن الإحالة يقصد بها إخط    

له طابع وقائي ، فدور محكمة التنازع في هذا الإطار لا يعتبر فيه القاضي كقاضي مكلف بفرض احترام قواعد 
ة فحسب ، بل كهيئة قضائي 2016توزيع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة وفقا لما جاء في دستور 

لإختصاص اتجــــــــــاه تدُل الجهة القضائية التي أحالت لها القضيــــــــة على الطريقــــــــــة التي تتم بها تطبيـــــــــــــق قواعــــــــــــــد ا
 .  4القضية المحالة 

فرنسي إلآ انه فرض هذا وبالتالِ فإن المشرع الجزائري حينما اعتمد على نظام الإحالة ، وإن بدى متأثرا بالمشرع ال
الإجراء من باب التيسير على المتقاضي وذلك عند فرضه على القاضي سواءا كان ينتمي إلى جهة القضاء العادي 
أو الإداري عرض الأمر على محكمة التنازع ولاشك أن المشرع أفلح وأصاب في اختيار السبيل المناسب الذي 

 يخفف العبئ على المتقاضي .  
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التي تنص على " إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة  03-98 من القانون العضوي 18لمادة ونصت ا     
أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية 

تنازع للفصل في لنظامين مختلفين يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة ال
 موضوع الإختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع "

 لصحة إجراء الإحالة فإن المشرع الجزائري يوجب توفر مجموعة من الشروط متمثلة فيما يلي :  و
تابعة لنظام قضائي صدور حكم قضائي نهائي بالإختصاص  أو بعدم الإختصاص صادر عن جهة قضائية  -

 آخر يختلف عن النظام الذي يتبعه قاضي الإحالة .
وجود احتمال تناقض في الأحكام بين جهتين قضائيتين تابعتين لنظامين قضائيين مختلفين ، بمعنى أن يكون  -

الجهة  لدى القاضي المعروض عليه النزاع قناعة أنه من شأن القرار الذي سيصدره أن يناقض قرار نهائي صادر عن
 . 1القضائية المقابلة 

تسبيب قرار الإحالة  فإحالة النزاع على محكمة التنازع وإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين صدور قرار منها هي  -
مسائل تحتاج إلى تسبيب حتى يقف قضاة المحكمة  والمحامون وأطراف النزاع عند الأسباب التي دفعت القاضي  

مع ضرورة  إرفاق قرار الإحالة بكافة النصوص ، وأن يكون محددا لوجه التناقض  2إلى تطبيق نظام الإحالة 
القانونية التي توضح أحقية الجهة التي قامت بالإحالة بالفصل في موضوع النزاع وإرساله بواسطة كتابة ضبطها في 

 .  033-98من القانون العضوي  18/2غضون شهر من تاريخ إصدارها لقرار الإحالة وهو ما تضمنته  المادة 
ار الإحالة نهائي وغير قابل لأي طعن ، ويجب ايقاف كل الإجراءات المتعلقة بالدعوى إلى يجب أن يكون قر -

حين صدور قرار التنازع إما بتأييد قرار الإحالة أو برفضه ، والأصل أن قرار الإحالة  الصادر عن القاضي لا يمس 
يتعلق بالإختصاص ، وقد أصاب  بأصل النزاع وصلبه لأن القاضي يريد أن يستفتي محكمة التنازع بالفصل بأمر

 .    4المشرع عندما أقر عدم قابلية قرار الإحالة للطعن 

الذي يتضمن الجهة  5تجميد ملف القضية المعروضة وإرجاء الفصل فيها إلى حين صدور قرار محكمة التنازع  -
 القضائية صاحبة الإختصاص .
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عندما يقرر إحالة الأمر إلى محكمة التنازع يلزم   تكليف كاتب ضبط الجهة القضائية باحالة ملف القضية : -
كاتب ضبط الجهة القضائية إرسال نسخة من القرار على محكمة التنازع مع الوثائق المتعلقة بالقضية وذلك من 

 . 1خلال شهر من تاريخ النطق بقرار الإحالة 
حيث نجد الدكتور عمار بوضياف يرى ان هذه المدة طويلة وترهق المتقاضي وكان بالإمكان ان يكتفي بعشرة أيام 

 .2مثلا فهي مدة كافية طالما كانت كل الوثائق موجودة بأصل ملف الدعوى 
نازع الإختصاص تطبيق إجراءات أخرى منصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي الحكام المتعلقة بت

بين القضاة والتي يرى جانب من الفقه ان هذه الإحالة غير مجدية لأن تنازع الإختصاص مسألة تختلف كليا عن 
 .3التنازع بين القضاة ولا مجال للمقارنة بينهما 

والذي  وبعد القيام بكل إجراءات الإحالة تتصدى محكمة التنازع للفصل فيها بقرار نهائي غير قابل للطعن       
 :  4لا يخرج عن الإحتمالات الآتية

 رفض الدعوى شكلا  لعدم إستيفائها لشروط الإحالة . -
قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بتأييد إختصاص الجهة التي رفعت أمامها الدعوى لأول مرة بالفصل في  -

قامت بالإحالة هي التي تصبح مختصة إذا تم  النزاع إذا كان إيجابيا ، اما إذا تعلق الأمر بتنازع سلبي فإن الجهة التي
 رفض الإحالة .

تأييد قرار الإحالة وذلك بمنح الإختصاص الجهة التي قامت بالإحالة وبالتالِ ايقاف إجراءات التنازع أو الدعوى -
معناه إيقاف إجراءات  نهائيا أمام الجهة الأولى إذا كان التنازع إيجابيا ، اما إذا كان التنازع سلبيا فتأييد قرار الإحالة

 النزاع أمام الجهة التي قامت بالإحالة وإحالة الدعوى على الجهة الأولى التي ادعت عدم إختصاصها.
 
 

نوفمبر  02وفي هذا الإطار قررت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في قرار الإحالة  الصادر عنها بتاريخ      
إحالة الدعوة المرفوعة امامها التي كان قد صدر بشأنها قرار نهائي عن الغرفة المدنية التابعة لنفس المجلس  1999
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وجدت نفسها مختصة بنظر الدعوى من منطلق ان أحد إلى محكمة التنازع ، التي  1996اوت  07بتاريخ 
أطرافها شخص قانونِ عام المتمثل في البلدية فتجنبا منها لوقوع تناقض في الأحكام إذا مافصلت في الدعوى ، 

  98/03من القانون العضوي  18/1فضلت الغرفة الإدارية رفع الأمر إلى محكمة التنازع ، تطبيقا لنص المادة 
 لإحالة بما يثبت انها مختصة بنظر النزاع . مرفقة قرار ا

لا   03-98وما يمكن قوله في الأخير هو ان المشرع الجزائري عند تطبيقه للإحالة في القانون العضوي          
منه ركز على الإحالة الإجبارية ، في حين أهمل الإحالة الإختيارية التي من المفروض أن  19/2و 18سيما المادتين 

ا المحكمة العليا ومجلس الدولة ، كلما تبين لهما أن هناك دعوى معروضة على إحدى الجهات التابعة لهما تقوم به
 .  1من شان الفصل فيها خلق إشكاليات في الإختصاص فتتجهان لمحكمة التنازع لأخذ رأيها في الأخير 

 الفرع الثاني : رفع الدعــــــــــــوى من طرف ذوي الشـــــــــــــأن
يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام على انه "  03-98من القانون العضوي  17تنص المادة        

من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام  محكمة التنازع في أجل شهرين إبتداءا
 الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي ".

فطبقا لهذا النص فإنه إذا لم تقم الجهات القضائية المرفوع امامها النزاع بإعمال نظام الإحالة الذي من شانه     
لجهد وحتى المال على أطراف الدعوى ، في هذه الحالة يقوم أصحاب أنفسهم بهذا الإجراء ، أي توفير الوقت وا

على عكس المشرع الفرنسي لم يفرق المشرع الجزائري بين وترفع الدعوى من طرفهم مباشرة امام محكمة التنازع 
 يحملالمعنى الخاصالذي تبنته فرنسا إجراءات رفع دعوى تنازع الإختصاص السلبي والإيجابي لأن الأخير في الجزائر لا

لذلك نجد وحدة في شروط رفع الدعوى امام محكمة التنازع وإجراءاتها بالنسبة لنوعي الإختصاص وكذا بالنسبة 
 .2لحالة تناقض الأحكام 

 
 
 

وحتى يتمكن أصحاب الشان من رفع الدعوى امام محكمة التنازع يجب توفر الشروط العامة الواجب         
واجب توفرها في كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء إضافة إلى بعض الشروط التي فرضتها الطبيعة القانونية لمحكمة ال
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والتي سنتعرض لها على  1التنازع باعتبارها جهة تحكيمية الأمر الذي انعكس على شروط  رفع الدعاوى أمامها 
 التوالِ :

يجبأن يكون محل الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع حكمين نهائيين غير قابلين لأي طعن  محـــــل الدعوى : -
من طرق الطعن صادرين عن جهتين قضائيين تابعيين لنظامين مختلفين يقضيان باختصاصهما أو بعدم 

إختصاصهما 
 وسببهأيأنتكونهناكوحدةفيالنزاعوذلكحسبمانصتعليهالمادةهبنظرنزاعمعينبشرطأنيشتركالحكمينفيموضوعالنزاعوأطراف

 :التيجاءفيها 2016من دستور  171والمادة  03-98منالقانونالعضوي01
 "تؤسسمحكمةتنازعتولىالفصلفيحالاتتنازعالاختصاصبينالمحكمةالعلياومجلسالدولة"

اومجلسالدولةمايعنيضرورةأنيستوفيالطاعنطرقالطالتييفهممنهاأنرفعالدعوىأماممحكمةالتنازعيجبأنيتعلقبنزاعبينالمحكمةالعلي
 . عنأمامجهتيالقضاءإلىأنيصلإلىالمحكمةالعلياومجلسالدولةحتىيتمكنمنرفعدعواهأماممحكمةالتنازع

 ويشترطأنتتوفرفيهالشروطالعامةالمطلوبةلرفعأيدعوى،والمنصوصعليهافيقانون الطاعـــــــــــــن :-02
 .2هليةالتقاضيومصلحةالاجراءاتالمدنيةوالإداريةمنصفةوأ

3-
ترفعالدعوىأماممحكمةالتنازعمنأصحابالشأنفيغضونشهرينيبدأحسابهامناليومالذييصبحفيهالقرارالأخيرالصاد:ادـــــــــــــالميع

 .رعنإحدىجهتيالقضاءنهائياأيغيرقابللأيطعن
انه  03-98من القانون العضوي  17/1ث  نصت المادة حي
يمكنللأطرافالمعنيةرفعدعواهمأماممحكمةالتنازعفيأجلشهرينإبتداءمناليومالذييصبحفيهالقرارالأخيرغيرقابللأيطعنأمامالجها"

ةأو العادية تالقضائيةالإداري
والملاحظعلىالمدةالممنوحةلأطرافالنزاعليتمكنوامنرفعدعواهمأماممحكمةالتنازعطويلةمقارنةبالمدةالممنوحةللجهاتالقضائيةفي"

، والسبب في ذلك واضح ويرجع بالأساس إلى كون رفع الدعوى من طرف جهة قضائية لها الخبرة  الإحالةنظام
 وعلى علم بأدق التفاصيل عن الإجراءات القضائية وتملك كل 
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الوثائق المتعلقة بالدعوى يجعل عملية إحالة الدعوى بمثابة عملية نقل شيئ من بناية إلى أخرى ، وهو مايفتقر له 
 .   1قاضين الذين عادة ما يضيعون حقوقهم لعيب في الإجراءات أو خطأ في المواعيدالمت

 ولكنمايعابعلىالمادةنفسهاأنهالمتنصعلىالحالةالتيترفعفيهاالدعوىبعدفواتالآجالأيمدة
 .شهرين،حيثكانيجبالذكرأنهاتعدباطلة

 الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات  -4
ةالعربية،وأنيتمتسجيلهابكتابةضبلغهاالنزاعأوتفتحبهاالخصومةأماممحكمةالتنازعأنتكونمكتوبةباليشترطفيالعريضةالتييرفعب

 من القانون العضوي 19/1طالمحكمةوهومانصتعليهالمادة
 حتىتقيدمباشرةفيسجلخاصيدعى98-03
السجلالعاملقضاياالجهةالقضائيةالموجودةعلىمستوىكلجهةقضائيةويتمالتسجيلحسبترتيبهامابينالدعوىالأخرى،كمايج":

من18بتسجيلأسماءأطرافها،وأنيعطىلهارقمايلازمهاإلىحينالفصلفيهامعوجوبتحديدميعادأوتاريخللجلسةالأولىتطبيقاللمادة
،كما يجب أن ترفق العريضة بنسخ  عادالتكليفبالحضورأوبالتبليغقانونالإجراءاتالمدنيةوالإداريةعلىأنيراعىفيتحديدهمي

بعدد الأطراف المعنية وإذا لم يتم الإلتزام بهذا الشرط ،يوجه كاتب الضبط إنذار للأطراف أو محاميهم قصد تقديمها 
 في أجل شهر وإلآ  ترتب على ذلك عدم قبول العريضة .  

خاصلوضعنسخمنالعريضةفيهمرفقةبالوثائقالمتعلقةبالقضية،ثميحيلهإلىابعدإتمامكلهذهالإجراءاتيقومكاتبضبطبفتحملف
لجهةالقضائيةالتيستفصلفيالنزاعوهيهنامحكمةالتنازع،أينتسجلفيسجلالجلساتقبلأنيتمالفصلفيهامنطرفقضاةمحكمةالتنازع

. 
ياأومجلسالدولة،حسبالمادويشترطفيالعرائضأوالمذكراتالمقدمةأماممحكمةالتنازعأنتكونموقعةمنطرفمحاممعتمدلدىالمحكمةالعل

فهي معفاة من وجوب تمثيلها بمحامبل  طرفافيالنزاع، أما إذا كانت الدولة  98/03من القانون العضوي  20/1ة
 ك.العرائضوالمذكراتبواسطةالوزيرالمعنيأوالموظفالمؤهللذليعتوقيكفي 
ف الموظف المؤهل قانونا لذلك وغن  اما بالنسبة للجماعات والهيئات العمومية الاخرى فيتم تمثيلها من طر       

 2كان هذا لايعفيها من ضرورة تمثيلها بمحام 
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ويتوجب على المحامين كذلك التوقيع على النسخ المرفقة بالعرائض والمذكرات التي سيتم تبليغها للأطراف المعنية 
ب ضبط محكمة التنازع أن حسب عددهم ، وإذا لم يقم أطراف النزاع أو من ينوبهم بتقديم هذه النسخ ، على كات

يوجه لهم إنذارا ، ويمهلهم مدة شهر آخر فإذا لم يمتثلوا حتى بعد هذا الإنذار تعرض عرائضهم ومذكراتهم للبطلان 
 . 1  03-98من القانون العضوي  21/1حسب مانصت عليه المادة 

 إجـــــــــــــــــــــــــــراءات النطق بقرارات محكمة التنازعالمطلب الثاني : 
بمجرد رفع دعوى التنازع أمام محكمة النزاع ،فإن هذه الأخيرة تفصل فيها جملة من المراحل المقررة في القانون 

 يلي : لإصدار قرارها ومعرفة القيمة القانونية للقرار الذي تم إصداره وهذا ماسنراه فيما 98/03العضوي 
 الفــــــــــرع الأول : إعــــــــــــــــــداد القـــــــــــــــــــــــــــــرار

" يعين رئيس محكمة على أنه  03-98من القانون العضوي  22تنص المادة تعيين المستشار المقرر :  -01
 اتنازع بمجرد إخطاره مستشارا مقرا من بين أعضاء المحكمة .

يدرس المستشار المقرر المذكرات ومستندات الملف ويعد تقريره كتابيا ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله     
 إلى محافظ الدولة "

وفقا أحكام هذه المادة نجد انه بمجرد إخطار رئيس محكمة التنازع فإن هذا الأخير يتولى مهمة تعيين المستشار    
ذي يقوم بدراسة المذكرات ومستندات الملف ، ويعد تقريرا كتابيا ويودعه لدى  المقرر من بين أعضاء المحكمة ال

 كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة .
 وكذلك يقوم بجملة من الإجراءات السابقة الذكر ، ولكن ما يجب الإشارة إليه هنا أن سلطاته تبقى محدودة    

أعضاء على الأقل   5في تشكيلة تضم 2ها بدعوة من رئيسها تعقد المحكمة جلستانعقاد جلسة الحكم :   -02
من بينهم عضوان من مجلس الدولة  وعضوان من المحكمة العليا ويرأسها رئيس المحكمة ويضبط الجلسة طبقا لقانون 

 الإجراءات المدنية والإدارية .
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من القانون العضوي  26ووفقا للمادة  وفي حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية ،
يتلى  التقرير في جلسة علنية ويمكن  للأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة بعد تلاوته  98/03

 ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة .
 إصــــــــــدار وتبليـــــــــــغ القــــــــــــــرار الفرع الثاني :

" تصدر محكمة التنازع قراراتها  03-98لعضوي منالقانونا28وفقالنصالمادةإصدار القرار :   -01
بأغلبيةالأصواتوفيحالةالتساوييرجحصوتالرئيس،ويجبأنتكونقرارتهامسببةوتذكرفيهاأسماءالأطرافوالمستنداتالرئيسيةوتذكرفيها 

-98من القانون العضوي  29ووفقا لنص المادة  1ذلكأسماءالقضاةالمشاركينفياتخاذالقراروكذلكاسممحافظالدولةك
، ويجب أن تكون  منتاريختسجيلهااأشهراعتبار 6يجبأنتفصلمحكمةالتنازعفيالدعاوىالمرفوعةأمامهافيأجلأقصاه03

ة المشاركين في وضع القرار وكذا إسم محافظ الدولة ، قراراتها الفاصلة في موضوع النزاع مسببة وتذكر بها أسماء القضا
 ويوقع كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضيط على أصل القرار .

الملاحظأنالمشرعلميبينالجزاءالمترتبعنعدماحترامأعضاءالمحكمةلهذهالمدةوتجاوزهاالشيءالذييجعلالسؤالدائمامطروحاعنمو 
، صيرالدعوىإذالمتفصلفيغضونتلكالمد

تبستةأشهرماداممحكمةالتنازعتكونعلىدرايةبكلالوقائعالتيتتعلقبالقضيةفالقواعدالعامةواضحدثملماذاطولهذهالمدة؟لماذاحد
أشهرللفصلف6الأحرىأنتخفضالمدةفلايتصورأنهيتراكمعددهائلمنالقضاياالمتعلقةبتنازعالاختصاصتجعلهاتأخذمدةةفكانمن
ة ، يالقضي

هأويقومبإحالتناإلىقانونالإجراءاتالمدنيةوالإابالإضافةالمادةلمتشيرلحالةالاستعجالوهذامايعتبرنقصفادحكانعلىالمشرعأنيتفاد
 .دارية
نجد أنه بعد ما تتخذ المحكمة  03-98من القانون العضوي  31وفقا للمادة ـــــــــــــــرار : تبليــــــــغ القـــــــ -02

قرارها "تبلغ كتابة ضبط محكمة 
التنازعنسخامنالقراراتإلىالأطرافالمعنيةوترسلملفالقضيةمرفقابنسخةمنالقرارإلىالجهةالقضائيةالمعنيةفيحالةإخطارمحكمةالتناز 

 ." نون،فيأجلأقصاهشهرابتداءمنتاريخالنطقتحتمسؤوليةرئيسالمحكمةمنهذاالقا18ادةللمعتطبيقا
والسؤالالذييطرحعندملاحظةهذهالمادةلماذامهلةشهرللردفإذاكانتالقضاياالمعروضةأمامهاتنظرفيمدةستةأشهروالردفيمدةش

فصلفيالقضية،وإذاتماطلكاتبالضبطبتبليغالقراربحجةأنلهمهلةشلهرنكونأمامسبعةأشهرفإذااستغرقالقضاةكلمدةستةأشهرل
فإن قرارت  03-98من  القانون العضوي  32وطبقا لنص المادة              .هرللتبليغفمامصيرالطرفالمستعجل
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محكمة التنازع غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية كما انها ملزمة لقضاة 
 نظام الإداري وقضاة النظام القضائي العادي . ال

وانه طبقا   2010جانفي  05الصادر بتاريخ  1368/09ومن امثلة نطبيق نظام الإحالة القرار رقم    
للمستندات والوثائق المقدمة ان الغرفة الإدارية  لمجلس قضاء قسنطينة صرحت بعدم إختصاصها نوعيا للفصل في 

ى تهدف أساسا إلى إبطال مخطط مسح القطعة الأرضية الزراعية المتنازع عليها وبالتالِ إبطال النزاع معتبرة ان الدعو 
 الترقيم الذي قامت به مديرية الحفظ العقاري لولاية قسنطينة وبالتبعية إبطال الدفتر العقاري .

جراءات المدنية والإدارية من قانون الإ 515حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة اعتمدت على المادة     
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على التي تنص "

 عقود تم شهرها "
حيث أن محكمة الخروب حال فصلها في الدعوى المرفوعة والرامية إلى إبطال المخطط المسحي اكتشفت أنه    

 سبق للمعني أن رفع نفس الدعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة .
لف على ومن أجل تفادي إصدار حكم متناقض مع قرار الغرفة الإدارية  قرر القاضي بمحكمة الخروب إحالة الم

 .000102تحت رقم  2011-05-16محكمة التنازع وأصدرت قرارها بتاريخ 
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 خاتمة الفصل الثاني :
قضائيـــــــــــة ســـــــــــــواء القائمـــــــة إن مسألــــــة التنـــــــــــازع بشــــــأن الإختصـــــــاص القضـــــــــــائي مطروحـــــــة في جميـــــع الأنطمــــــــة ال

، فلا يستطيـــــــــع أي مشـــــــــرع في أي دولة اجيـــــــة منها على أســــــــاس الوحـــــــدة أو القائمــــــــة على أســــــــــاس الإزدو 
مهما اعتمد في صناعة التشــــــــــــريع  على كفـــــاءات ومؤهــلات في علم القانون ، ومهما أخــــــــــــذ من الوقت لتحضير  

ـــــــــات ويصـــــدر بشأنها مدونــــــــــــــــة تعتمد عليها الجهات القضائية التشريــــــــــع أن يحــــــــــدد حصــرا كل أنـــــــــــواع المنازعـ
 صاص على المستـــــــــــــوى القانــــــــــــــونِلمعرفـــــــــــة مايعــــــــــــــود إليها ومالا يعــــــــــــــود وإلا أختفت حــــــــــــالات تنـــــــــــــــازع الإخت

 والقضــــــــــــائي.
ل نظـــــــــــــــــــــــام قضــــــــــــــــــائي ولا يعني هـــــــــــــذا بأي قتـنــــــــــــــــــــــازع الإختصـــــــــــــــاص إذن ظاهـــــــــــــــــــرة طبيعيـــــــــــــــــــة في كــــــــــــ   

 . حــــــــــــــــوال أن المشـــــــــــــــرع فشل في تحديد قواعــــــــــــــــد الإختصاصحــــــــــــال من الأ
ودرءاً لتنازع الإختصاص عملت الجزائر على إنشاء جهاز قضائي لحل مثل هذا الخلاف والمتمثل في محكمة التنازع 
، والتي رغم عمرها القصير استطاعت أن تكرس مفهوم إزدواجية القضاء وتجسيد معالمها بشكل فاعل ، وتصويب 

قضاء العادي أو من جانب جهات القضاء الأخطاء المرتكبة بشأن قواعد الإختصاص سواء من جانب جهات ال
الإداري .



 ثاني               اختصاصات محكمة التنازع والإجراءات المتبعة أمامهاالفصــــــــــل ال
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 الخاتمة
إن تبني المشرع الجزائري الازدواجية القضائية أو الفصل ما بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية          

الإدارية ، قد نجح إلى حد بعيد في إرساء القواعد والأسس الداعمة لهذا النظام ، وقد ساهم العمل به إلى إثراء 
كان المبرر المنطقي والحتمي لإنشاء محكمة التنازع التي تعتبر الحكم بين   الحياة القانونية والقضائية ، وفي نفس الوقت

جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري في حالات التصادم بين هذين القضائيين أي في مسائل تنازع 
 الاختصاص .

اح الإزدواجية القضائية إن محكمة التنازع تشكل الجسر الذي يربط الجهات القضائية والعادية ، وهي مفتاح نج    
وصمام أمان لها ، وهي نقطة إلتقاء وتبادل قضاة القضاء العادي والإداري وهي المصدر الأساسي لتكريس أحكام 

 الدستور والحارس القضائي لقواعد الإختصاص النوعي الواردة في قانون الإجراءات المنية والإدارية .
لإيجاد حلولا لقضاياهم والفصل فيها وإستيفاء الحق بصورة سريعة ، الذي  يتوجه المتقاضين لهذه الهيئة القضائية    

 يعتبر الغاية الأولى والأخيرة وهذا مما يبعث الطمأنينة لدى المتقاضين .
في الأخير نخلص إلى أن المشرع الجزائري وضع  إطار قانونِ لمحكمة التنازع يتضمن أحكام موضوعية وأخرى     

 تحقيق دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله ألا وهو تسوية مشاكل تنازع الإختصاص بين إجرائية سعيا منه إلى
 جهات القضاء العادي والقضاء الإداري من أجل تحقيق العدالة .

كما انه من خلال دراستنا لهذا البحث خلصنا إلى النتائج التالية وأيضا إل جملة من الإقتراحات والتي نأمل        
 أن تكون لها حلول وتؤُخذ بعين الإعتبار   :

 ختصاص قواعد على المحافظة في كبيرا  دورا تلعب ودستورية تحكيمية عليا قضائية هيئة هي التنازع حكمة إن      
 الجسر تشكل التنازع محكمة أن أي .عليها المعروضة التنازع حالات  العام، النظام على المحافظة وبالتالِ النوعي
 العادياء القض بين وتبادل التقاء نقطة تشكل بأنها نقول أن والإدارية ويمكن العادية القضائية الجهات يربط الذي

 .والإداري
 القضائية الهيئات بين التنسيق عدم وبالتالِ متناقضة قضائية أحكام إلى الوصول تجنب هو منها الهدف أن -

 .العدالة إنكار حالة إلى وتفادي الوصول
 يختلفرغم ان المشرع الجزائري استوحى فكرة انشاء محكمة التنازع  من نظيرها الفرنسي الا انها عند تنظيمها  -

 القرارات تناقضاساس  على التنازع عندفي عدة جوانب منها ان المحكمة التنازعية في فرنسا تنظر في الموضوع  معه
 .التنازع لمحكمة الشكلي و الت حكيمي الطابع على حافظ إذ الجزائري المشرع به يأخذ مالم وهذا
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 . 2016لسنة  الدستوري التعديل هو بالجزائر التنازع لمحكمة الدستوري الأساس -
  الذي 1998سنة03-98يتولىتنظيمهاوتحديداختصاصاتهاهوالقانونالعضو  الذي التشريعي الأساس أما -

 هذا ،لكن إصداره على سنة18مضي رغم كمل  والموضوعية لتيلمت الشكلية الناحية من نقائص فيه نسجل
 .المؤسسة هاته أهمية على دلالته من لاينقص

 طريق عن وذلك القضائية، لجهات منا جهة لأي تنحاز لا حتى متساوية بشرية تشكيلة التنازع محكمة إعطاء -
 .رئاستها في التناوب

 ونظام القرارات وتناقض السلبي والتنازع الإيجابي التنازع وهي حالات أربع في ينعقد تهالجهة اختصاصها -
 .الإحالة

 ذوي من طلب طريق أوعن الإحالة نظام إتباع طريق عن إما تكون التنازع محكمة أمام فعالدعوى إجراءات -
 الشأن

 .القيمةالقانونيةلقراراتهاملزمةلقضاةكلمنالنظامينالإداريوالعاديوغيرقابلةلأيطعن -
 الإقتراحات:

 مؤهل  القاضي يكون يأن القضائيأ التفكير من خاص نمط التنازع محكمة قضاة لدى يتعين بأن نوصي -
 .لممارسةنوعمنالسياسةالقضائيةفبالرغممنانهااعلىهيئةفيالنظامالقضائيإلاأنهالاتترجمولاتجسداعتباراتالتخصصالقانونِ

 من وترتيبه يأحكامه التييعتر الغموض وإزالة موداه بتعديل وذلك 03-98العضوي  القانون في النظر إعادة ضرورة
 . المنهجية الناحية

 . عنها الصادرة القرارات لنشر التنازع لمحكمة خاصة دورية بإنشاء كذلك نوصي -
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 قائمة المـــصادر والمــــراجــــع
 المصــــــــــــــــــادر

 الدســــــاتير
، ج  1996ديسمبر 07مؤرخ في  438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور 
، 25،ج ر عدد 2002أفريل 10مؤرخ في  03-02،معدل ومتمم بالقانون رقم  1996، لسنة  76ر عدد

 63دد،ج ر ع 2008نوفمبر 15مؤرخ في  19-08،معدل ومتمم بالقانون رقم  2002أفريل  25صادرة في 
، ج ر ، العدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16معدل ومتمم بالقانون قم  2008نوفمبر 16،صادرة في 

 . 2016مارس  07الصادرة في  14
 القوانيــــــــــــــــــن

ا وعملها واختصاصـــــــها ، يحدد تنظيم المحكمة العلي 1996جويلية  26المؤرخ في   12-11القانون العضوي-1
 .  2011جويلية 31الصادرة في  42عدد ج ر، 

المتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر عدد  30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -2
 03صادرة في  43، ج ر عدد  2011جوان  26المؤرخ في  13-11المعدل والمتمم بالقانون العضوي  37

 07صادرة في  15، ج ر عدد 2018مارس  04لمؤرخ في ا 02-18المعدل والمتمم بالقانون  2011اوت 
 . 2018مارس 

المتعلق  باختصاصات المحاكم  30/05/1998الموافق لــ  1419المؤرخ في  صفر  02-98القانون رقم  -3
 .1998جوان  01الصادرة   في   37الإدارية  وتنظيمها وعملها ،ج . ر، عدد 

، يتضمن القانون  06/09/2004الموافق لـــــ 1425رجب  21 المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -4
 .2004سبتمبر  08الصادرة في  57الأساسي للقضاء ، ج .ر ،عدد 

، المتعلق  2005يوليو  17الموافق لـــ 1426جمادى الثانية  10المؤرخ  11-05القانون العضوي رقم    -5
 . 2005يوليو 20الصادرة في   51بإجراء التنظيم القضائي، ج. ر عدد 

المتعلق بقانون الإجراءات  25/02/2008الموافق لــــ  1429صفر  18المؤرخ في 09-08القانون رقم   -6
 . 2008افريل  23، الصادرة في   21المدنية والإدارية، ج .ر عدد 
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 المراسيم الرئاسية 
المتضمن دستور الجزائر ، الجريدة الرسمية للجمهورية  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 

 .1998سنة  37الجزائرية عدد
 المراجع باللغة العربية 

أحمد محيو ،المنازعات الإدارية ،ترجمة فائزأنجق وبيوض خالد ، الطبعة الخامسة ،ديوان المطبوعات الجامعية، -01
 .2003لجزائر ،ا

 .2008حسين طاهري ، التنظيم القضائي الجزاري ، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،-02
 . 2007رشيد خلوفي ،قانون المنازعات الإدارية ، الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، -03
 2012، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية -04
رشيد خلوفي ، قانون الملنازعات الإدارية )تنظيم وإختصاص القضاء الإداري (، الطبعة الثانية ، ديوان -05

 .2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 .2005الجزائر ، الجزء الأول ، طبعة سلامي عمور ، المنازعات الإدارية ، دوان المطبوعات الجامعية ،  -06
عمار بوضياف ، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية ،الطبعة الأولى ، دار ريحانة ، -07

 .2000 -1962الجزائر  ، سنة 
 .2013عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى ،جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،-08
عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، الطبعة الرابعة ، ديوان -09

 .2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
عمار بوضياف ،النظام القضائي الجزائري )طبيعة النظام القضائي، هياكل النظام القضائي ،    -10

 .2003انة للنشر ، الجزائر ،الإختصاصات ( ،دار ريح
لحسن بن شيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلة الدولة ، الطبعة الرابعة ،دار هومة الجزائر ، الجزء الأول ،  -11

2006. 
 .2015ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، مصر ، -12
، ن المطبوعات الجامعية ، الجزائرالإدارية ، الطبعة الثالثة ، ديوامسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات  -13

2005. 
مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الطبعة السادسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء -14

 .2013الثانِ ، سنة 
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 .1998ل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الاو  -15
محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية )القضاء الإداري( ،الطبعة الثانية ، دار العلوم للنشر -16

 والتوزيع ، كلية الحقوق جامعة عنابة ، الجزائر  .
 .2007ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،محند امقران بوشير ،النظام القضائي الجزائري ، الطبعة الرابعة ، ديو -17
 .2005محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ،دار العلوم ، الجزائر ،سنة -18

 الرسائـــــــــــــل والمذكرات
لمركز فهيمة مرزوقي ،النظام القانونِ لمحكمة التنازع في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون العام ، ا-1

 .2006الجامعي سوق أهراس ،الجزائر ،
عباس أمال، محكمة التنازع وعملها القضائي؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع الدولة والمؤسسات  -2

 . 2010 /2009العمومية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 
سمية  -3

ية،جامعةالجزاسنوساوي،محكمةالتنازعوالازدواجيةالقضائية،مذكرةلنيلشهادة،ماجستيرفيالقانون،فرعدولةومؤسساتعموم
 .1،2011ئر
 .2015سهيرورشانِ،محكمةالتنازعفيالتشريعالجزائري،مذكرةلنيلشهادةماستر،كليةالحقوق،جامعةبسكرة،-4
فراحتية بدر الدين، دور محكمة التنازع في نظام ازدواجية القضاء، مذكرة مقدمة لنيل شهاد ماستر أكاديمي، -5

 . 2018-2017والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لسنة المسيلة، كلية الحقوق  –جامعة محمد بوضياف 
رحايلية صالح وآخرون، المنازعات الإدارية أمام جهات القضاء العليا، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في  -6

 .  2014-2013، قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 1945ماي  8القانون، جامعة 
 المقـــــــــــــــــــالات    

إيمان بلعياضي ،الإختصاصات القانونية لمحكمة التنازع في القانون الجزائري ، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية ، -
 .   2019جامعة زيان عاشور بالجلفة ، العدد الاول،المجلد الرابع ، مارس 

ي والقضاء العادي ، مجلة المفكر ،جامعة محمد خيضر هاجر شنيخر ،تنازع الإختصاص بين القضاء الإدار -
 بسكرة ، العدد السادس .

 .2009، جوان 8سعاد عمير ، النظام القانونِ لمحكمة التنازع في الجزائر ، مجلة البحوث والدراسات  ، العدد -
ام القانونِ عادل بوعمران، حسم إشكالات تنازع الإختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في النظ-

 .     2013الجزائري ، دفاتر السياسة والقانون ، العدد الثامن ،جانفي 
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عمار بوضياف ، دور محكمة التنازع في المحافظة على قواعد الإختصاص النوعي مجلة المحكمة العليا ، عدد  -
 .2009خاص 

 المجــــــــــــلات 
 . 2009مجلة المحكمة العليا عدد خاص، محكمة التنازع الاجتهاد الخاص، قسم الوثائق، لسنة  -1
 .2006،سنة  8مجلة مجلس الدولة ، العدد-2
 2012،سنة  10مجلة مجلس الدولة ، العدد -3

 المراجع باللغة الفرنسية 
1- François Champion, le tribunal des conflits et l’élaboration du 
droitadministratif, thèse pour le Doctorat en droit public, université 
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